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قوان%قوان%
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 17 -  - 04  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الأولى عـــام جــــمــــادى الأولى عـــام
1438 اHـوافـق  اHـوافـق 16 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r2017 يـعــدل ويـتـمـمr يـعــدل ويـتـمـم

الــقـانــــون رقــم الــقـانــــون رقــم 79-07  اHـؤرخ في   اHـؤرخ في 26  شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام
1399 اHــــوافق  اHــــوافق 21 يــــولــــيــــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــــو ســــنـــة 1979 واHــــتــــضــــمن واHــــتــــضــــمن

قانون الجمارك.قانون الجمارك.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و138
rو140-13 و143 و 144 منه

- و�ـــقــتـــضى الاتـــفــاقـــيــة الـــدولــيـــة اHــتـــعــلـــقــة بـــنــقل
الـبــضـائع بــواسـطـة ســكك الحـديـدr(C.I.M) r اHـوقع عـلــيـهـا
في بــرن بــتـاريخ 7 فــبـرايــر ســنـة 1970 واHـصــادق عــلـيــهـا

r1972 ؤرخ في 27 يوليو سنةHبالأمر رقم 72-35 ا

- و�ـقـتـضى الاتـفاقـيـة اHـتـعـلـقة بـالـتـدابـيـر الواجب
اتـخـاذهـا لحـظـر ومـنع الاسـتيـراد والـتـصـديـر والـنـقل غـير
الـشـرعي للـمـمـتـلـكـات الـثقـافـيـةr اHـبـرمـة ببـاريس في 17
نـوفــمــبـر ســنـة 1970 واHــصـادق عــلـيــهـا بــالأمـر رقم 37-73
اHؤرخ فـي 25 جمادى الثانية عام 1393 اHوافق 25 يوليو

r1973 سنة

rـؤقتHــتـعــلــقـة بــالإدخــال اHو�ــقــتـضـى الاتـفــاقـيــة ا -
اHــبـــرمـــة في اســطـــنـــبــول بـــتــاريخ 26 يــونـــيــو ســـنــة 1990
واHـصــادق عـلــيـهــا بـاHــرسـوم الــرئـاسي رقم 98-03 اHـؤرخ

r1998 وافق 12 يناير سنةHفي 14 رمضان عام 1418 ا

- و�ـقـتـضى اتـفـاقــيـة تـوحـيـد الـقـانـون الخـاص حـول
اHـمــتـلــكـات الـثــقـافــيـة اHـســروقـة أو اHــصـدرة بـطــرق غـيـر
مـــشـــروعـــةr اHـــعـــتــمـــدة بـــرومـــا في 24 يــونـــيـــو ســـنــة 1995
واHـصـادق عـلـيـهـا بـاHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-267 اHـؤرخ

r2009 وافق 30 غشت سنةHفي 9 رمضان عام 1430 ا

- و�ـقــتـضى بـروتــوكـول تـعـديـل الاتـفـاقـيــة الـدولـيـة
لتبـسيط وتنـسيق الأنظـمة الجـمركيـة (كيوتـو بتاريخ 18
مـايـو سـنـة 1973) المحـرر بـبـروكـسيـل يوم 26 يـونـيـو سـنة
1999 واHــصــادق عــلـــيه بــتــحــفظ بـــاHــرســوم الــرئــاسي رقم

2000-447 اHــــؤرخ في 27 رمــــضــــان عــــام 1421 اHــــوافق 23

r2000 ديسمبر سنة

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 73-12 اHــؤرخ في 29 صــفــر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضــمن إحـداث

rتممHعدل واHا rصلحة الوطنية لحرس السواحلHا

- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتممHعدل واHا rالقانون البحري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدّل واHا rقانون الجمارك

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واHــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـX بـالـصـرف وحـركة

 rتممHعدل واHا rرؤوس الأموال من وإلى الخارج

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
الأول عــام 1419 اHــوافق 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rدنيHبالأحكام العامة للطيران ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى الأولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

rالسلكية واللاسلكية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-02 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتـــضــمن تـــأســيس تـــعــريــفـــة جــمــركـــيــة جــديـــدةr اHــعــدل

rتممHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001
واHــتـــعــلق بــالــصـــيــد الــبــحـــري وتــربــيــة اHـــائــيــاتr اHــعــدل

rتممHوا

- و�ـقـتضـــى الـقـانـــون رقـــم 01-13 اHــــؤرخ فـــي
17 جـــــــمـــــــــــادى الأولـــى عــــــــــام 1422 اHــــــــوافـــق 7 غــــــــشـــت

rتضمـــن توجيـــه النقل البري وتنظيمهHسنـــة 2001 وا
rتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها

- و�قـتضــــى القانـــون رقـــم 01-19 اHـــؤرخ فـــي
27 رمــضـــــان عــــام 1422 اHــوافـــق 12 ديــســمــبـــــر ســنـــــة

2001 واHــتـــعــلـــق بــتــســيـــيـــــر الـــنــفــايـــــات ومــراقــبــتــهـــــا

rوإزالتها

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rتممHعدل واHا rوتصديرها

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-05 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rؤلف والحقوق المجاورةHبحقوق ا

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-06 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rبالعلامات

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-07 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rببراءات الاختراع

- و�قـتـضـــى الأمـــر رقـــم 03-08 اHـــؤرخ فـــي 19
جـمــــادى الأولـــى عـــام 1424 اHـوافـــق 19 يـولـيــــو سـنـــة
2003 واHـــتـــعـــلــــق بـــحـــمـــايـــــــة الـــتـــصـــامـــيــــم الـــشـــكـــلـــيــــــة

rتكاملـــةHللدوائـــر ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rتممHعدل واHا

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

 rتممHعدلّ واHا rبالنقد والقرض

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

 rتممHعدل واHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدّل

rتممHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-18 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من المخــــدرات واHـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

rبها XشروعHالاستعمال والاتجار غير ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rتممHعدّل واHا rومكافحتهما

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اHـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق

rبالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية

- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 05-06 اHــؤرخ في 18 رجب
عـام 1426 اHـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واHـتعـلـق �ـكـافـحة

rتممHعدّل واHا rالتهريب

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

rتممHعدّل واHا rبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 07-01 اHــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحالات
الـــــتــــــنـــــافي والالــــــتـــــزامــــــات الخـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

rوالوظائف

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-05 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

 rناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rXالإلكتروني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

rبترقية الاستثمار
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه : 
اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : يـــعـــدل هـــذا الـــقـــانـــون ويـــتـــمم أحـــكـــام
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
rـتضـمن قـانون الجـماركHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHا

اHعدل واHتمم.
اHـاداHـادةّ ة 2 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـواد 3 و4 و5 و6 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافــق 21 يــولـــــيــو ســـنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي : 
"اHـــــادة 3 : تـــــتـــــمــــــثل مـــــهـــــمــــــة إدارة الجـــــمـــــارك عـــــلى

الخصوص فيما يأتي : 
- تـنـفـيـذ الإجـراءات الـقــانـونـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي

rXتسمح بتطبيق موحد للتشريع والتنظيم الجمركي
- تحـصـيل الحـقـوق والـرسـوم والضـرائب اHـسـتـحـقة
عـنــد اسـتـيـراد وتــصـديـر الـبـضــائع والـعـمل عــلى مـكـافـحـة

rXالغش والتهرب الجبائي
- مـــكـــافــــحـــة اHـــســـاس بــــحـــقـــوق اHــــلـــكـــيـــة الــــفـــكـــريـــة
والاســتــيــراد والــتــصــديــر غــيــر اHــشــروعــX لــلــمــمــتــلــكـات

 rالثقافية
- اHــسـاهـمـة فـي حـمـايـة الاقــتـصـاد الــوطـني وضـمـان
rمناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل �ارسة غير شرعية
- ضـــمـــان إعـــداد إحـــصـــائـــيـــات الـــتـــجـــارة الخـــارجـــيـــة

rوتحليلها ونشرها
- الـــســهـــرr طــبــقـــا لــلـــتــشـــريع والـــتــنـــظــيم الـــســاريي

اHفعولr على :

rحماية الحيوان والنبات *
* المحافظة على المحيط.

- القيامr بالتنسيق مع اHصالح المختصةr �كافحة :
* التهريب وتـبييض الأموال والجـر ة العابرة

rللحدود
XــــشـــروعـــHالاســـتــــيـــراد والــــتـــصــــديـــر غــــيـــر ا *

rXللبضائع التي تمس بالأمن والنظام العمومي
- الـــتــأكــد مـن أن الــبــضـــائع اHـــســتــوردة أو اHـــوجــهــة
لـلـتـصـديـر قـد خـضـعت لإجـراءات مـراقـبـة اHـطـابقـةr وذلك

طبقا للتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما".
"اHـادة 4 : يــطــبق الـتــشــريع والــتـنــظــيم الجـمــركــيـان
عــــلـى جــــمــــيع الـــــبــــضــــائع اHـــــســــتــــوردة أو اHــــصــــدرة وكــــذا
الـــبـــضــــائـع اHــــوضـــوعــــة تحت نـــظــــام جـــمــــركي اقــــتـــصـــادي

مرخص به".
"اHـادة 5 : لـتـطـبـيق أحـكـام هـذا الـقـانـون والـنـصوص
الـتطــبـيــقــيـة اHـتـفــرعـة عــنـهr يـقـصد بـالعـبارات الآتـية

ما يأتي : 
أ) اHــســافـر اHــســافـر : كل شــخص يــدخل الإقــلــيم الجــمــركي أو

يخرج منه.
ب) الأشـــيــاء والأمـــتـــعــة الـــشـــخــصـــيــة الأشـــيــاء والأمـــتـــعــة الـــشـــخــصـــيــة : كل الأغــراض
rـسـافـرHـسـتـعـمــلـة الـتي  ـكن أن يـحــتـاجـهـا اHالجـديـدة أو ا
في حــدود اHـــعــقــولr لاســـتــعــمــالـه الــشــخــصـي خلال ســفــره
بــســبـب ظــروف هــذا الـســفــرr بــاســتــثــنــاء الــبــضــائع الــتي

تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.
ج) الــبــضــائع الــبــضــائع : كل اHـــنــتــجــات والأشــيـــاء الــتــجــاريــة
وغـيــر الــتــجــاريــة وبـصــفــة عــامــة جــمـيـع الأشـيــاء الــقــابــلـة

للتداول والتملك.
د) اHـــراقـــبــة اHـــراقـــبــة : جـــمــيـع الـــتــدابـــيـــر اHـــتـــخـــذة لـــضـــمــان
مراعـاة القـوانـX والأنظـمة الـساريـة اHـفعـول التي تـكلف

إدارة الجمارك بتطبيقها.
هـ) الــفــحص الــفــحص : الـتــدابــيــر الـقــانــونــيـة والــتــنــظـيــمــيـة
التي تـتـخذهـا إدارة الجمـارك لـلتّـأكدّ من صـحـة التـصريح
الجـــمـــركي وصـــحــــة وثـــائق إثـــبــــات ومـــطـــابـــقــــة الـــبـــضـــائع

للبيانات الواردة في التصريح والوثائق.
و) الحــقــوق والــرســوم الحــقــوق والــرســوم : الحــقــوق الجــمــركــيــة وجــمــيع
الحــــقــــوق والـــرســــوم والأتـــاوى أو مــــخـــتــــلف الإخـــضــــاعـــات
الأخـــرى المحـــصــلـــة من طـــرف إدارة الجـــمـــاركr بــاســـتـــثـــنــاء
الأتـاوى والإخـضـاعـات التي يـحـدد مـبـلـغـها حـسب الـتـكـلـفة

التقريبية للخدمات اHؤدّاة.
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ز) الـبــضــائع اHــرتـفــعــة الـرسم الـبــضــائع اHــرتـفــعــة الـرسم : الـبــضــائع الخـاضــعـة
لــــلــــحــــقـــــوق والــــرســـــــوم الــــتـــي تــــتــــجـــــــاوز نــــســــبــــتــــهـــــا

الإجمالية 45 %.

 يـقصد بالنـسبة الإجمـالية مجمـوع معدلات الحقوق
والــرســوم اHـــطــبــقــة عــلـى بــضــاعــة مــاr مـع مــراعــاة قــواعــد
حـساب بعض الحـقوق والرسـوم التي تدمج ضـمن القاعدة
الخـاضـعـة لـلـضـريـبــة مـبـالغ بـاقي الحـقـوق والـرسـوم علاوة

على قيمة البضاعة.

: الـــشـــخص الـــذي يـــقـــوم ح) اHــصـــرح لـــدى الجـــمــارك اHــصـــرح لـــدى الجـــمــارك 
بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح باسمه.

ط) الــبــضــائـع الــتي تــخــفي الــغش الــبــضــائـع الــتي تــخــفي الــغش : الــبــضــائع الــتي
يرمـي وجودهـا إلى إخفـاء الأشيـاء محل الـغش والتي هي

على صلة بها.

ي) وســائل الــنـقل الخــاصــة بــالـبــضــائع مـحـل الـغش وســائل الــنـقل الخــاصــة بــالـبــضــائع مـحـل الـغش :
كـل حــيـــوان أو آلــة أو ســـيـــارة أو أيــة وســـيــلـــة نـــقل أخــرى
اســتــعــمــلتr بــأيــة صــفــة كــانتr أو أعــدت لــنــقل الــبــضــائع

محل الغش أو التي  كن أن تستعمل لهذا الغرض.

ك) الــقــوانــX والــتــنــظــيــمــات الجــمــركــيـة الــقــوانــX والــتــنــظــيــمــات الجــمــركــيـة : مــجــمــوع
الأحــكــام الـتــشــريــعــيــة والــتـنــظــيــمــيــة الــتي تــنـظـم الـعــمل

الجمركي بصفة عامة.

ل) الـــوثـــيـــقـــة الـــوثـــيـــقـــة : كل دعـــامـــة تـــتـــضـــمن مـــجـــمـــوعـــة من
اHـعــطـيــات أو اHـعــلــومـات كــيـفــمـا كــانت نـوعــيـة الــطـريــقـة
الـتــقــنــيـة اHــســتــعـمــلــة مـثـل الـورق والأشــرطــة اHــمـغــنــطـة

والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة.

م) الحــقـوق والــرســوم اHــتــمـلـص مـنــهــا أو اHــتــغـاضىالحــقـوق والــرســوم اHــتــمـلـص مـنــهــا أو اHــتــغـاضى
عــنـهـاعــنـهـا : كل فـرق بــX الحـقـوق والــرسـوم اHــسـتـحــقـة الـدفع
قـانـونـا وتـلك الـتي ¥ الـتـصـريح بـهـا فـعلاr تـمت مـعـاينـته

أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع.

ن) الإجـراءات الجـمـركـية الإجـراءات الجـمـركـية : مـجـمـوع الـعـمـلـيات الـتي
يـجب الـقـيــام بـهـا من قـبل مـرتــفـقي إدارة الجـمـارك قـصـد

استيفاء التزامات القوانX والتنظيمات الجمركية".

"اHـادة 6 : تـشـتـمـــــل الـتـعـريـفــــة الجـمـركـيــــة عـلـــى
ما يأتي : 

أ - اHـــدونــة اHــلــحــقــة بـــالاتــفــاقــيــة الــدولـــيــة لــلــنــظــام
rوترميز البضائع Xنسق لتعيHا

rب - البنود الفرعية الوطنية

 rج - وحدات كميات التقييس

د - نــسب الحـقــوق الجــمـركــيــة اHــتـعــلــقـة بــالــتـعــريــفـة
العامة".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــتــمـم عــنــوان الــقـــسم الــثــالـث من الــفــصل
الأول من الــقـانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبـان عـام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

ويـحرر "شـروط خـاصة بـتـطـبيق الـقـوانX والـتـنظـيـمات
الجمركية".

اHاداHادةّ ة 4 : : تعدل وتـتمم أحـكام اHواد 7 و 10 و 11 و 14
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـــوافـق 21 يـــولــــيــو ســـنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي : 

"اHـادة 7 : يــطــبق الـتــشــريع والــتـنــظــيم الجـمــركــيـان
اللـذان تؤسس أو تـعدل �ـوجبـهمـا إجراءات تـتولى إدارة
الجـــمـــارك تـــنــفـــيـــذهـــاr من تـــاريخ نـــشـــرهـــمـــا في الجـــريــدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الد قراطية الشعبية.

غـــيــــر أنهr يــــجب أن  ــــنح الــــوضع الــــســــابق الأكــــثـــر
أفــضـلــيـة لــلـبــضـائع الــتي ثـبت أنــهـا قــد أرسـلت مــبـاشـرة
تجــاه الإقـلـيـم الجـمـركي قــبل نـشــر تـلك الـنــصـوصr والـتي
يــصـرح بـهــا لـلــوضع للاسـتــهلاكr دون أن تـكـون مــوضـوعـة

تحت نظام اHستودع أو رهن الإيداع من قبل.

يـــجـب أن يـــنـــتج الإثــــبـــات عن آخـــر ســــنـــدات الـــنـــقل
الــصـادرة قـبل تــاريخ نـشــر الـنـصــوص اHـذكـورة أعلاه في
الجـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الـد ـقـراطـيـة
الشـعبـيةr أو عن فـتح اعـتمـاد مسـتنـدي غيـر قابل للإلـغاء
ومـؤكـد لـفـائــدة اHـمـون الأجـنـبيr قــبل دخـول هـذه الأحـكـام

حيز التطبيق.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم".

"اHــادة 10 : تـــمــنـح الــتـــعـــريــفـــة الجـــمــركـــيـــة تــســـمـــيــة
للبضائع.

تشكل هذه التسمية نوع البضائع. 

يحـدد اHـدير الـعـام للـجـمارك �ـقررr الـشـروط التي
تـــؤهل �ـــقـــتـــضـــاهـــا إدارة الجـــمـــارك للإلـــزام بـــاســـتـــعـــمــال
عـنـاصــر الـتـرمـيـز Hـدونـة الـتـعــريـفـة الجـمـركـيـة في مـجـال

التصريح بالنوع التعريفي للبضائع.

يـنشر هذا اHقـرر في الجريدة الرسـمية للـجمهورية
الجزائرية الد قراطية الشعبية".
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"اHــــادة 11 : تــــدمـج الــــتـــــعــــديـلات الخــــاصــــة بـــــاHــــدونــــة
Xـنـسق الخـاص بـتـعـيHـلـحـقـة بـالاتـفـاقـيـة حـول الـنـظـام اHا
وتـرميـز البـضائع لمجـلس التـعاون الجـمركي في الـتعـريفة
الجــمــركــيــةr وتــطــبق في الــتــاريخ المحــدد فـي تــوصــيــة هـذا

المجلس اHتضمنة تعديل هذه اHدونة.

ولهـذا الغرضr تـستحـدثr عند الحـاجةr بنـود فرعية
وطنية في التعريفة لتغطية اHنتجات اHعنية بالذات.

لا تــــــؤثـــــر هــــــذه الــــــتـــــعــــــديلات عــــــلى نــــــسب الحــــــقـــــوق
والرسوم".

"اHادة 14 : يعـتبـر بـلد مـنشـأ بضـاعـة ماr الـبلـد الذي
¥ فيه الحـصـول عـلـيهـا كـلـيـا أو خضـعت فـيه إلى عـمـلـيات
تحـويـل جـوهــريr مــا عـدا في حــالــة تـطــبــيق أحــكـام خــاصـة
بـــقـــواعـــد اHـــنـــشــــأ الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة اHـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
الاتـفـاقـيـات أو الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة الـتـعـريـفـيـة الـدولـيـة
اHـبـرمة بـX الجـزائـر وبلـد مـا أو مجـمـوعة من الـبـلدان أو

اتحاد جمركي أو إقليم جمركي".

اHــاداHــادةّ ة 5 :  : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعـلاهr بــاHـواد 14 مـكـرر و14 مـكـرر1 و14 مـكـرر 2 وتحـرر

كما يأتي : 

"اHــادة 14 مــكــرر : تـــعــتــبـــر كــمــنــتـــجــات ¥ الحــصــول
عليها كليا في بلد ما : 

rستخرجة من هذا البلدHعدنية اHنتجات اHأ - ا

ب - اHــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة الـتـي ¥ جــنــيـهــا فـي هـذا
rالبلد

ج - الحـــيــــوانـــات الحـــيــــة اHـــولـــودة واHــــربـــاة في هـــذا
rالبلد

د - اHـنتـجات اHـتـأتّيـة من حيـوانـات تعـيش في هذا
rالبلد

XمارسHا rهـ  - مـنتجات الـصيد والصـيد البحـري
rفي هذا البلد

و - مـنــتـجـات الـصــيـد الـبــحـري واHـنــتـجـات الأخـرى
اHـستخـرجة بصـفة قـانونيـة من البحـر باسـتعمـال بواخر

rهذا البلد

ز - الــبـــضــائع اHـــتــحــصـل عــلـــيــهــا عـــلى مــ§ الـــســفن
اHصانع التابعة لـهذا البلد باستعمـال حصري للمنتجات

r(و) شار إليها في النقطةHا

ح - اHـنـتـجـات اHسـتـخـرجـة من بـاطن الأرض أو من
قـاع الــبـحـر الـواقع خـارج اHـيـاه الإقـلـيـمـيـة طـاHـا كـان هـذا

rحقوقا حصرية عليهما rقصد الاستغلال rالبلد  ارس

ط - النـفايات والـبقايـا الناتجـة عن عملـيات تحويل
أو تـــصـــنــــيع واHـــواد الــــتي لا تـــصــــلح للاســــتـــعـــمــــالr الـــتي
جمـعت في هذا الـبلـدr والتي لا تصـلح إلا لاستـرجاع مواد

rأولية

ي - الــبــضـائـع اHــتــحـصـل عــلــيـهــا فـي هــذا الـبــلــد من
اHنتجات اHشار إليها حصريا في النقاط (أ) حتى (ط)".

"اHــادة 14 مـــكــرر1 : عــنـــدمــا تـــتــدخـل عــدة بـــلــدان في
إنـتـاج بـضاعـة مـاr يـعـتـبر بـلـد مـنـشـأ هـذه البـضـاعـة الـبـلد

الذي أُجرِيَ فيه آخر تحويل جوهري على هذه البضاعة.

يــعـتــبــر تحــويلا جــوهـريــاr الــتــحـويـل الـذي يــتم وفق
معاييرr لا سيما منها : 

rضافةHمعيار القيمة ا -

rمعيار تغيير البند التعريفي -

- معيار التصنيع والتحويل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

"اHـادة 14 مـكـرر2 : 1-  عـنــد الاســتـيــرادr  ـكن إدارة
الجمارك أن تطلب شهادات اHنشأ.

2 - عـنــد الـتـصـديـرr تـقــوم إدارة الجـمـارك بـنـاء عـلى
طـلب اHــصـدرينr بـالــتـأشـيـر عــلى الـشـهـادات الــتي تـثـبت

اHنشأ الجزائري للمنتجات اHصدرّة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHــــاداHــــادةّ ة 6 :  : تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحــــكــــام اHــــواد 15 و16 و16
مـكـرر و16 مـكـرر1 و16 مـكـرر2 و16 مـكــرر3 و16 مـكــرر4
و16 مـكــرر6 و16 مـكــرر8 و16 مـكـرر10 من الــقـانـون رقـم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHـادة 15 : بــلــد اHـصــدر هـو الــبــلـد الــذي تــرسل مـنه
البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي. 

لا تعـتبر الـبضـاعة ذات مصـدر من بلـد وسيط محل
عـبـور أو رسـو أو تـوقف أو مـسـافـنـة إلا إذا تجـاوزت مدّة
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الــعـبــور أو الـرســو أو الـتــوقف أو الــنـقل مـن مـركــبـة إلى
أخرى : 

أ- الــوقت الـــعــادي الــضـــروري لــلــقـــيــام بــالـــعــبــور أو
 rالنقل من مركبة إلى أخرى

ب - مـــدّة الـــرســو أو الـــتـــوقــفـــات اHـــعــتـــادة لـــوســائل
النقل اHستعملة.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم".

"اHادة 16 : 1)- تعني في مفهوم هذا القسم : 

أ) - عــــبــــارة "الـــــقــــيــــمــــة لــــدى الجــــمــــارك لـــــلــــبــــضــــائع
اHسـتوردة"r قيـمة البـضائع المحددة قـصد تحصـيل الحقوق

rستوردةHالجمركية القيمية للبضائع ا

r(ب) -......(بدون تغيير حتى) النقطة و

ز) تـعـني عـبـارة" الـوقت الـذي يؤخـذ بـعـX الاعـتـبار
لتحديد القيمة لدى الجمارك" : 

أولا - فــيــمــا يــخص الــبــضـــائع اHــصــرح بــهــا لــلــوضع
للاستـهلاكr تاريخ تـسجـيل التـصريح اHـفصل لـوضع هذه

rالبضائع للاستهلاك

ثــانــيــا - فــيـــمــا يــخص الــبــضــائـع اHــصــرح بــهــا تحت
نظام جمركي آخـرr تاريخ تسجيل التصريح اHفصل لهذا

rالنظام الجمركي

ثـالثـا - فيـما يـخص الـبضـائع اHوضـوعة للاسـتهلاك
تــبــعـــا لــنــظـــام جــمــركي آخـــرr تــاريخ تـــســجــيل الـــتــصــريح

rفصل لهذا النظام الجمركي الآخرHا

ح) -........(بدون تغيير)..........

2) - ......(بدون تغيير حتى) 4)

5) - في مـفــهـوم هــذا الـقــسمr يـقــصـد بــعـبــارة "مـكـان
الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري" : 

أ - بــالــنــســبــة لــلـبــضــائع الــتي تــنــقل بــحــراr مــيــنـاء
الـتــفـريغ أو اHـيــنـاء الـذي يــتم فـيه الــنـقل من مــركـبـة إلى
أخـرى حــيث  تـوجـد مــكـاتب الجـمـاركr بــشـرط أن يـصـادق
مـكتب الجمارك لهـذا اHيناء علـى عملية الـنقل من مركبة

rإلى أخرى

ب) - فـيـمــا يـخص الـبـضــائع الـتي تـنــقل بـراr مـكـان
rأول مكتب للجمارك

ج) - فـيـمــا يـخص الـبـضــائع الـتي تـنــقل جـواr مـكـان
اجتياز الحدود البرية للإقليم الجمركي". 

"اHــادة 16 مــكــرر : 1 - تحــدد الــقــيــمــة لــدى الجــمــارك
للـبضائع اHـستـوردة تطبـيقا لـلمادة 16 مكرر1 أدناه كـلّما

توفرت الشروط اHنصوص عليها في هذه اHادة.

2 - إذا تعـذر تحـديد الـقـيمـة لـدى الجمـارك للـبـضائع
اHــــســــتـــــوردة �ــــقــــتـــــضى اHــــادة 16 مــــكــــررr1 تــــطــــبـق عــــلى
الـتــواليr الــطــرق اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـواد16 مــكــرر2

و16 مكرر3 و16 مكرر4 و16 مكررr5 أدناه.

غـيـر أنهr يــجـوز لـلـمــسـتـورد طـلـب تـفـضـيـل تـطـبـيق
الـطريـقـة اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHادة 16 مـكرر5 عـلى تلك

اHنصوص عليها في اHادة 16 مكرر4.

3 - إذا تـعـذر تحـديـد الـقـيـمـة لـدى الجـمـارك تـطـبـيـقـا
لـــلـــطـــرق اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــواد 16 مـــكــرر1 أو 16
مــكــرر2 أو 16 مــكــرر3 أو 16 مــكــرر4 أو 16 مــكــررr5 تحــدد
هـذه الـقـيمـة بـطـرق تـكون مـنـطـقـية ومـتلائـمـة مع اHـباد»
والأحــكــام الـعــامــة للاتــفـاق الــعــام لــلـتــعــريــفـات الجــمــركــيـة
والـتـجارةr لا سـيمـا اHادة 7 مـنهr وعـلى أساس اHـعلـومات

اHتوفرة في الجزائر.

4 - لا تـكـون الــقـيــمـة لـدى الجــمـارك المحــددة تـطـبــيـقـا
للفقرة 3 أعلاهr مبنية على : 

أ) ســــعــــر الــــبـــــيع في الجـــــزائــــر لــــبــــضــــائـع مــــنــــتــــجــــة
rبالجزائر

Xب) نــظـام يــنص عـلـى قـبـول الــقـيــمـة الأعــلى من بـ
rلأغراض جمركية Xمحتملت Xقيمت

ج) ســـعـــر الـــبـــضـــائع في الـــســـوق الـــداخــلـــيـــة لـــلـــبـــلــد
rصدرHا

د) تـكـلـفـة الإنــتـاجr من غـيـر الـقـيم المحـسـوبـة والمحـددة
بالنـسبة لـبضائع مطـابقة أو �اثـلة �قتـضى أحكام اHادة

r16 مكرر5 أدناه

هـ) سـعر بضائع بـيعت للتـصدير تجاه بـلد آخر غير
rالجزائر

rو) أدنى القيم لدى الجمارك

أو

ز) قيم تعسفية أو صورية".
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"اHـادة 16 مـكرر1 : 1 - تـعـني الـقـيـمـة لـدى الجـمـارك
لـلبـضـائع اHسـتوردة والمحـددة تطـبـيقـا لهـذه اHادةr الـقيـمة
التعـاقديـةr أي : السـعر اHـدفوع فـعلا أو اHستـحق عن بيع
الـــبــــضــــائع من أجـل الـــتــــصــــديـــر تجــــاه الإقــــلـــيـم الجـــمــــركي
الجـــزائـــري بـــعـــد إجــــراء تـــصـــحـــيح وفـــقـــا لأحـــكـــام اHـــادة 16

مكرر6 أدناهr وذلك بشرط : 

أ) - ألاّ تـــكــون هــنــاك قـــيــود عــلى تــنـــازل الــبــائع عن
البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود : 

أولا : الـتي يـفــرضـهـا أو يــشـتـرطـهــا الـقـانـون أو
rالسلطات العمومية

ثــانــيـا : الــتي تحــدد اHـنــطــقـة الجــغــرافـيــة الــتي  ـكن
 rإعادة بيع البضائع فيها

أو 

ثالثا : التي لا تـؤثر تأثيرا جوهـريا على قيمة
البضائع.

ب) - ألاّ يـكون البـيع أو السعـر مقيـدين بشروط أو
خـدمـات لا  ـكن تحـديـد قـيـمـتـها بـالـنـسـبـة لـلـبـضائـع التي

 rيجرى تقييمها

ج) - ألاّ يـسـتـحق الــبـائع أي جـزء من حــصـيـلـة إعـادة
بـيع الـبضـائع أو التـنـازل عنـها أو اسـتعـمـالهـا في مرحـلة
rبشـكل مـباشـر أو غيـر مبـاشر rـشتـريHتالـية مـن طرف ا
ما لم يكن من اHمكن إجـراء تصحيح مناسب وفقا للمادة

16 مكرر6 أدناه.

و

د) - ألاّ يــكــون اHــشــتــري والــبــائع مــرتــبــطــrX أو إذا
كانا مرتـبطrX تـكون القـيمة الـتعاقـدية مقـبولة لأغراض

جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.

2) - أ) - عند تحـديد مـا إذا كانت الـقيـمة الـتعـاقدية
مـقـبـولــة لأغـراض تـطـبــيق الـفـقـرة 1 أعلاهr لا يــكـون وجـود
ارتـبـاط بـX اHـشـتـري والـبـائعr بـاHـعـنى الـوارد في اHـادة
16 أعلاهr أسـاسـا كــافـيـا لاعـتــبـار الـقـيــمـة الـتـعــاقـديـة غـيـر

مــــقــــبــــولــــةr وإذا اســــتـــدعـت الــــضــــرورة ذلكr يــــجب بــــحث
الـظــروف المحــيـطــة بــالـبــيعr وتــعـتــبــر الـقــيــمـة الــتــعـاقــديـة
مـــقـــبـــولـــة بـــشــرط ألاّ يـــكـــون هـــذا الارتـــبـــاط قـــد أثـــر عـــلى
الــسـعــرr فـإذا رأت إدارة الجــمــاركr عـلى ضــوء اHــعـلــومـات
الــتي قــدمــهــا اHــســتــورد أو غــيــره من اHــصــادرr أن هــنــاك
أسـســا لاعـتـبــار أن الـروابط قــد أثـرت عـلـى الـسـعــرr تـبـلّغ

هــذه الأسس لــلــمـســتــورد وتـعــطــيه فــرصـة مــعــقـولــة لــلـرد.
ويكون إبلاغ الأسس كتابياr بناء على طلب اHستورد.

Xب) - تـقـبل الـقــيـمـة الـتـعـاقـديــة في عـمـلـيـة بـيع بـ
أشـــخـــــاص مــتـــرابــطــــrX وتــقـــيم الـــبــضـــائع وفـــقــا لأحـــكــام
الـفقرة 1 أعلاهr إذا أثـبت اHستـورد أن هذه القـيمة قـريبة

جدا من إحدى القيم الآتيةr في نفس الوقت أو نحوه : 

أولاأولا :  القـيمـة التـعاقـديـة أثنـاء بيع بـضائع مـطابـقة
أو �ـاثـلـة بـX مـشـتريـن وبائـعـX غـيـر مـرتـبـطـX في أية
حالة كانتr من أجل تـصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي

rالجزائري

ثــانـيـا :ثــانـيـا : الــقـيـمــة لـدى الجـمـارك لــبـضـائع مــطـابـقـة أو
rاثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر4 أدناه�

ثــالـثـا :ثــالـثـا : الـقــيـمــة لـدى الجـمــارك لـبـضــائع مـطــابـقـة أو
�اثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر5 أدناه.

عنـد تـطبـيق اHـقايـيس الـسابـقةr تـراعى الاخـتلافات
الـثـابـتـة عـلى مـسـتـويـات الـتـجـارة والـكـمـيـات والـعـنـاصـر
اHــذكـورة في اHـادة 16 مـكـررr6 والــتـكـالـيف الــتي تحـمـلـهـا
البـائع أثناء عمـليات الـبيع التي يـكون البـائع واHشتري
فـيـهـا غيـر مـرتـبـطـrX ولا يتـحـمـلـهـا أثـناء عـمـلـيـات الـبيع

.Xشتري فيها مرتبطHالتي يكون البائع وا

ج) - تسـتعـمل اHقـاييس اHـذكورة في الـفقرة 2) ب)
أعـلاهr بـنـاء عــلى مــبـادرة من اHــسـتــورد لأغـراض اHــقـارنـة
فـقط ولا يـجـوز إقـرار قـيم بـديـلـة �ـقـتـضى أحـكـام الـفـقرة

2) ب).

3) - أ) السعر اHـدفوع فعلا أو اHسـتحق هو ما دفعه
أو سـيدفعه اHـشتـري كلـيا للـبائع أو لـفائـدة البـائع مقابل
الــــبـــضــــائع اHــــســـتــــوردةr ويـــشــــمل كل مــــا دفع أو ســــيـــدفع
كــشــرط من شــروط بــيع الــبــضــائع اHــســتــوردة مـن طـرف

اHشتري للبائع أو لشخص آخر تلبية لالتزام البائع. 

لا يــلــزم بـــالــضــرورة أن يـــتم الــدفع نـــقــدا. و ــكن أن
يـــكـــون الـــدفع بـــواســطـــة أوراق اعـــتـــمــاد أو وثـــائق قـــابـــلــة

للتداولr ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.

لا يـدخل ضـمـن الـقيـمـة لـدى الجـمـاركr تحـويـل أرباح
الأسهم والتحـويلات الأخرى من اHشتـري إلى البائع غير

اHتعلقة بالبضائع اHستوردة.

ب) - لا تـعــتــبـر الأنــشـطــة الـتـي يـقــوم بـهــا اHـشــتـري
لحسابهr �ا فيها الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك
التي أجري بشـأنها تصحيـح وفقا للمادة 16 مكررr6 دفعا
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غـيـر مـباشـر لـلـبـائع حتى ولـو اعـتـبـرت مفـيـدة لـلـبائع أو
قد شرع فيهـا �وافقتهr ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة
إلى السعر اHدفوع فـعلا أو اHستحق لتحـديد القيمة لدى

الجمارك للبضائع اHستوردة".

"اHادة 16 مكرر2 :  1) -أ) - ......(بدون تغيير)......

ب) - تحدد الـقـيـمة لـدى الجـماركr عـنـد تطـبـيق هذه
اHـادةr اسـتـنـادا إلى الـقـيـمـة الـتـعـاقـديـة لـبـضـائع مـطـابـقـة
بــيـــعت عــلى نـــفس اHــســتــوى الـــتــجــاري وبــنــفـس الــكــمــيــة
تـقريـبا لـلـبضـائع الـتي يجـري تقـيـيمـهـا. وفي غيـاب مثل
هذه اHبيـعاتr تعتـمد القـيمة التـعاقديـة لبضائع مـطابقة
يــجــرى بــيـعــهــا عــلى مــسـتــوى تجــاري مــخــتـلف أو بــكــمــيـة
مـخـتلـفة أو كـليـهـماr ومـصحـحة Hـراعـاة الخلافات الـتي قد
rــســتــوى الــتــجــاري أو الــكــمــيــة أو كــلــيــهــمـاHتــنــجــر عــلى ا
بـشـرط أن تـتم هـذه الـتـصـحـيـحـاتr سواء أدت إلـى زيادة
أو نـقص في الـقـيـمـةr عـلى أسـاس أدلـة تـثـبت بـوضوح أن

هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة.

2) - عـنـدمـا تـكـون الـتـكـالـيف والأعـبـاء اHذكـورة في
اHــــادة 16 مــــكــــرر6 (الــــفــــقـــرة /1 هـ )مــــدرجــــة في الــــقــــيــــمـــة
الــــتــــعــــاقـــديــــةr يــــجــــري تــــصـــحــــيـح هــــذه الـــقــــيــــمــــة Hــــراعـــاة
الاخــتـلافــات الــهـــامــة بــX الـــتــكــالـــيف والأعــبـــاء اHــتــعـــلــقــة
بـــالــبــضـــائع اHــســـتــوردة من جـــهــةr والــتـــكــالـــيف والأعــبــاء
اHــتــعــلــقــة بــالــبــضــائـع اHــطــابــقــة من جــهــة أخــرىr نــتــيــجــة

الاختلافات في اHسافات وأ®اط النقل.

......( الباقي بدون تغيير)......".

"اHادة 16 مكرر3 : 1) -أ) - ......(بدون تغيير).......

ب) تحــدد الــقــيــمـة لــدى الجــمــارك عــنــد تــطــبـيـق هـذه
اHـادةr اسـتــنـادا إلى الـقــيـمـة الــتـعـاقـديــة عـنـد بــيع بـضـائع
�ـاثلة للبضـائع التي يجري تـقييمها عـلى نفس اHستوى
الـتـجـاري وبـنـفس الـكـمـيـة تـقـريبـا. وفـي غـياب مـثـل هذه
اHبـيعاتr تستـعمل القيمة الـتعاقدية لبـضائع �اثلة يتم
بيعـها على مـستوى تجاري مـختلف أو بكـمية مخـتلفة أو
كـلـيـهـمـاr ومـصـحـحة Hـراعـاة الخـلافات الـتـي قـد تنـجـرّ عن
اHـسـتـوى الـتـجـاري أو الــكـمـيـة أو كـلـيـهـمـا بـشـرط أن تـتم
هــذه الــتـــصــحــيـــحــاتr ســواء أدت إلى زيـــادة أو نــقص في
الـــــقـــــيــــمـــــةr عـــــلى أســـــاس أدلـــــة تـــــثـــــبت بـــــوضـــــوح أن هــــذه

التصحيحات معقولة ومضبوطة.

2)- عــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــــــكــــــــون الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيـف والأعــــــــبــــــــاء
............(الباقي بدون تغيير)...............

3) إذا لوحظr عند تـطبيق هذه اHادةr أكثر من قيمة
تــعـاقـديــة لـلـبــضـائع اHــمـاثـلــةr يـتم الــرجـوع إلى أدنى هـذه
القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع اHستوردة.

....................( الباقي بدون تغيير).................".

"اHادة 16 مكرر4 : 1)- أ ) .......(بدون تغيير)........
ب) إذا لم تـــكن الـــبــضـــائع اHـــســـتــوردة أو الـــبـــضــائع
اHـطــابـقـة أو اHــمـاثـلــة قـد بــيـعت وقت اســتـيـراد الــبـضـائع
الــتي يــجـــري تــقــيــيــمـــهــا أو نــحــوهr تــؤسـس الــقــيــمــة لــدى
rادةHستوردة والمحددة تطبيقا لهذه اHالجمارك للبضـائع ا
مع عـــدم الإخـلال بـــأحـــكــــام الـــفـــقـــرة 1/ أ أعلاهr عـــلى ســـعـــر
الــوحــدة الــذي بــيــعـت به الــبــضــائع اHــطــابــقــة أو اHــمــاثــلــة
اHـسـتــوردة في الجـزائــر عـلى حـالــتـهــا عـنـد الاســتـيـراد في
أقـــرب تــــاريخ مـــوال لاســــتـــيـــراد الـــبــــضـــائع الــــتي يـــجـــري
تـقــيـيــمـهــاr وخلال تـســعـX (90) يــومــا اعــتــبـارا مـن تـاريخ

الاستيراد.

......( الباقي بدون تغيير)............".

"اHادة 16 مكرر6 : 1) - ... ..(بدون تغيير)......
r(أ ) - ......(بدون تغيير حتى) النقطة  د

هـ) أولا :أولا : مـــــــصـــــــاريـف نـــــــقـل وتـــــــأمـــــــX الـــــــبــــــــضـــــــائع
اHــســتـوردة إلى غــايــة مـكــان دخــول الـبــضــائع إلى الإقــلـيم

الجمركي الجزائري.

و

ثـــانـــيــا :ثـــانـــيــا : مـــصـــاريف الـــشـــحن والـــتـــفـــريـغ واHـــنـــاولــة
اHـــرتــبــطــة بــنــقل الــبــضـــائع اHــســتــوردة إلى مــكــان دخــول

البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

2) - ......(بدون تغيير حتى) 5).

6) - لا تشمل القيـمة لدى الجمارك العناصر اHبينة
أدناهr بشرط أن يكون �ـكنا تمييزها عن السعر اHدفوع

فعلا أو اHستحق مقابل البضائع اHستوردة : 

أ) - اHـــصــاريف اHـــتـــعــلـــقــة بـــأشــغـــال الــبـــنــاء أو
الـتشـيـيـد أو الـتـركيـب أو الصـيـانـة أو اHـسـاعدة الـتـقـنـية
الـــتي أجـــريت بـــعـــد الاســـتــيـــرادr فـــيـــمـــا يـــخص الـــبــضـــائع
rعدات الصناعيةHنشآت أو الآلات أو اHمثل ا rستوردةHا

ب) - الحــــقـــوق الجــــمــــركــــيــــة والــــرســــوم الأخـــرى
اHــســـتــحــقـــة الــدفع فـي الجــزائـــر مــقــابـل اســتــيـــراد أو بــيع

rالبضائع
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ج) - مــصـــاريف الـــنــقل والـــتــأمـــX وكل اHـــصــاريف
الأخــرى اHـســتــوجــبــة �ـنــاســبــة اسـتــيــراد الــبــضـائـع مـحل
الــتــقــيـــيمr بــعــد وصـــولــهــا إلى مـــكــان الــدخـــول في الإقــلــيم

الجمركي الجزائري.

د) - عمولات الشراء".
"اHـادة 16 مـكـرر8 : أ)- عــنـدمـا يــعـبـر عــلى الـعــنـاصـر
rـستـعمـلة لتـحديـد القـيمـة لدى الجمـارك بعـملـة أجنـبيةHا
يــكـــون الــتــحـــويل عـــلى أســاس نـــســبـــة الــصــرف الـــرســمي
rـفـصلHـفـعــول في تـاريخ تــسـجـيـل الـتـصــريح اHالـســاري ا
مع الأخذ بعـX الاعتبـار أحكام اHادة 16 (الـفقرة 1 النـقطة

"ز") أعلاه.
......(الباقي بدون تغيير)......".

"اHـادة 16 مـكرر10 : عـنـدمـا يـقـدم تـصـريح ....(بـدون
تغيير حتى) الأسباب اHعللة له".

اHــاداHــادةّ ة 7 :  : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 16 مكرر 14 تحرر كما يأتي : 
"اHــادة 16 مــكــرر 14 : يــحق لــلـــمــســتــوردr بــنــاء عــلى
طــلب خــطيr أن يــحــصل عــلى تــفــســيــر مــكـتــوب من إدارة
الجــمـــارك عن الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتي حـــددّت بــهـــا الـــقـــيـــمـــة لــدى

الجمارك للبضائع التي استوردها".
اHــاداHــادةّ ة 8 : : تــتـــــمم أحـــكـــام اHــادة 21 من الـــقـــانــون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخيرr كما يأتي : 
"اHادة 21 : .............( بدون تغيير) ....................
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اHاداHادةّ ة 9 : : تعدل وتـتمم أحكـام اHادتX 22 و22 مـكرر2
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 
"اHـادة 22 : يحـظـر اسـتيـراد وتـصديـر الـسلع اHـقـلدة
الــتـي تــمس بــحق اHــلــكــيــة الــفــكـريــة كــمــا هي مــعــرفــة في

التشريع الساري اHفعول.
يـــحــظـــر أيــضــا اســـتــيـــراد كل الــبـــضــائع الـــتي تحــمل
بيانـات مكتـوبة أو أيـة إشارات على اHـنتـجات نفـسها أو
عـــلى الأغـــلـــفـــة أو الــــصـــنـــاديق أو الأحـــزمـــة أو الأظـــرفـــة أو
الأشــرطـــة أو اHــلـــصــقـــات الــتـي من شــأنـــهــا أن تـــوحي بــأن

البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري".

"اHـادة 22 مـكرر2 : دون الإخلال بـالأحـكـام اHـنـصوص
عــلـيــهـا في هــذا الـقـانــونr يـتم الــتـخــلي عن الـبــضـائع ذات
الــقـيــمـة الـضــعـيـفــةr كـمـا هــو مـعــمـول به في مــجـال الـغش
قـــلـــيل الـــقـــيـــمـــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHــادة 288 من هــذا

القانونr واHعترف بأنها مقلدةr لأجل إتلافها".
اHـاداHـادةّ ة 10 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 39 مكرر1 تحرر كما يأتي : 
"اHــادة 39  مـــكــرر1 : يــلـــتــزم أعـــوان الجــمـــارك أثــنــاء
مـــســـيـــرتـــهم اHـــهـــنـــيــةr بـــواجـب الــتـــحـــفظ. ويـــجـب عــلـــيـــهم

الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم.
كـمــا يـلـتــزمـون أيــضـا وكـذا جــمـيع الأشــخـاص الـذين
 ــــارســــون بــــأيــــة صــــفـــــة كــــانتr �ــــنــــاســــبــــة وظــــائــــفــــهم أو
اخـتـصـاصـاتـهمr وظـائف لـدى إدارة الجـمـارك أو يـتـدخـلون

في تطبيق التشريع الجمركيr بالسر اHهني".
اHاداHادّة ة 11 : : تـعدل وتـتـمم أحكـام اHواد 44 و45 و46 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
rــــــذكــــــــور أعــلاهHــــــوافــق 21 يــــــولــــــيــــــــو ســــــنـــــــة 1979 واHا

وتحــرر كما يأتي : 
"اHـادة 44 : يـخول لأعـوان اHـصـلـحة الـوطـنـيـة لحرس
السواحل الـقيام بـاHراقبـة اHنـصوص علـيها في الـتشريع
والـــتــنــظــيم الــســاريي اHــفــعــولr عـــلى مــ§ جــمــيع الــســفن

اHوجودة في اHنطقة البحرية للنطاق الجمركي".
"اHـادة 45 : يـجب عــلى ربـابــنـة الـســفن اHـوجـودة في
اHـــنــطــقــة الــبــحــريـــة لــلــنــطــاق الجــمــركـيr بــنــاء عــلى طــلب
أعـــوان اHـــصـــلــحـــة الـــوطـــنــيـــة لحـــرس الـــســواحـل أو أعــوان
الجمارك فـيمـا يخص الـبواخر الـراسيـةr أن يأمـروا بفتح
كـوات ســفـنــهم وغـرفــهـا وخــزائـنــهـا وكــذا الـطــرود اHـعــيـنـة

للتفتيش.
 كن لـلأعوان اHـكـلـفـX بتـفـتـيش الـسفن وحـمـولـتـها
rأن يـقـومــوا بـغـلق الـكــوات وخـتـمـهـا عــنـد غـروب الـشـمس

ولا  كن فتحها بعد ذلك إلاّ بحضورهم".
"اHـادة 46 : يـخول لأعـوان اHـصـلـحة الـوطـنـيـة لحرس
السواحل الـقيام بـاHراقبـة اHنـصوص علـيها في الـتشريع
والــتــنـــظــيم الـــســاريي اHــفـــعــول عــلـى الــتــهـــيــئــات والجــزر
الاصـطـنـاعـيـة واHـنـشـآت اHـتـواجـدة في اHـنـطـقـة الـبـحـريـة

للنطاق الجمركي.
يـجب عـلـى الأشـخـاص اHـســؤولـX عـلى الـتــجـهـيـزات
والجزر الاصـطناعـية واHـنشآت اHـذكورة في الـفقرة أعلاه
تــمــكــX أعــوان اHــصــلــحــة الــوطـنــيــة لحــرس الــســواحل من

�ارسة مراقبتهم".
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اHـاداHـادةّ ة 12 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 46 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHـادة 46 مـكـرر : تحــدد طــرق الـتــعــاون والـتــنــسـيق
بــX أعـوان الجــمــارك وأعـوان اHــصــلـحــة الــوطـنــيــة لحـرس
rواد 44 و45 و46  أعلاهHالسـواحل وكذا كـيفـيات تـطبـيق ا
بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر الـــدفـــاع الـــوطـــنـي والـــوزيــر

اHكلف باHالية".

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـعـدل ويــتـمم عـنـوان الــقـسم الـسـادس من
الـــفـــصـل الـــثـــالث من الـــقـــانـــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr ويحرر "حق وواجب الاطلاع".

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 48 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 48 : 1 -  ــــكـن أعــــوان الجــــمــــارك الــــذيـن لــــهم
رتــبـة ضـابـط رقـابـةr عــلى الأقلr والأعـوان اHــكـلـفــX �ـهـام
الــقــابضr أن يــطـــالــبــواr في أي وقـتr لــدى كل الأشــخــاص
الطبـيعيX أو اHـعنويX اHـعنيX بـصفة مبـاشرة أو غير
rمـبـاشـرة بـعـمـلــيـات داخـلـة في اخـتـصـاص إدارة الجـمـارك
بالاطلاع على كل أنواع الوثـائق اHتعلقة بـالعمليات التي
تـهم مـصـلــحـتـهم كـالـفــواتـيـر وسـنـدات الـتــسـلـيم وبـيـانـات

الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلاتr ولا سيما : 

r(أ)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة هـ

و) عـــــنــــد الـــــوكلاء لـــــدى الجــــمـــــارك والأشــــخــــاص
الآخـــرين اHـــؤهـــلـــX لـــلـــتـــصـــريح اHـــفـــصل لـــلـــبـــضـــائـع لــدى

rالجمارك

ز) لــــدى مـــســـتـــغــــلي اHـــســــتـــودعـــات الجــــمـــركـــيـــة
rؤقتةHوالمخازن ا

r(ح)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ط

ي) لـدى البـنـوك والهـيئـات واHـؤسسـات اHالـية
rالأخرى

2 - يـتـمـتع أعـوان الجـمـارك......( بـدون تـغـيـيـر
حتى) 4)".

اHـاداHـادةّ ة 15 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاه �ادة 48  مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHـادة 48 مــكــرر : مـع مـراعــاة الأحــكــام الــتـشــريــعــيـة
والــتـنـظـيـمــيـة الـسـاريـة اHــفـعـول في هـذا المجـالr ودون أي
تحــججّ بــواجب الــســريــةr يــخــول لإدارة الجــمـارك طــلب أو
مــنحr عــنــد الــطـلـبr كل الــوثـائـق أو اHـعــلــومــات الــتي لــهـا

علاقة بالتجارة الخارجيةr من طر ف الجهات اHؤهلة".

اHــاداHــادّة ة 16 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتـX 49 و50 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHـادة 49 :  ـكن أعــوان الجـمــارك أن يـدخـلــوا جـمـيع
مــكـاتب الــبـريــدr �ـا فـي ذلك قـاعــات الـفــرز ذات الاتـصـال
اHباشر مع الخارج وكذا محلات متعاملي البريد السريع
الدوليr لـلبـحث بحـضـور أعوان الـبريـد واHواصلاتr عن
اHـــظـــاريفr مـــغــلـــقــة كـــانت أم لاr ذات مـــنـــشــأ جـــزائــري أو
rــوجـــودة رهن الــعــبــورHـــظــاريف اHبــاســـتــثــنــاء ا rأجـــنــبي
التي تحتوي أو يبـدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة

البضائع اHذكورة في الفقرة التالية.

يـرخص لإدارة الــبـريــد ومــتـعــامـلي الــبــريـد الــسـريع
الــدولي الإخــضـاع لــلــمــراقـبــة الجــمــركـيــةr ضــمن الــشـروط
المحـددة في اتفـاقيـات الاتحاد الـعـاHي للـبريـدr الإرسالـيات
المحـظـورة عنـد الاسـتـيرادr أو الخـاضـعة لـلـحقـوق والـرسوم
المحـصـلـة من طـرف إدارة الجمـارك أو الخـاضـعـة لتـقـيـيدات

أو إجراءات عند الدخول.

ويــرخص أيــضــا لإدارة الــبــريـــد ومــتــعــامــلي الــبــريــد
الــــســـريـع الـــدولـي بـــالإخــــضـــاع إلـى اHـــراقــــبـــة الجــــمـــركــــيـــة
الإرســالــيــات المحــظـــورة عــنــد الــتــصــديـــر أو الــتي تــخــضع

لتقييدات أو إجراءات عند الخروج.

لا يـجــوزr في أيّ حـال من الأحــوالr اHـسـاس بــسـريـة
اHراسلات".

"اHـادة 50 : 1-  ـكن لأعـوان الجـمـاركr خلال �ـارسـة
وظــائــفــهـمr مــراقــبــة هــويــة الأشــخـــاص الــذين يــدخــلــون أو

يخرجون أو يتنقلّون داخل الإقليم الجمركي.

2 - يـقـتـــــــاد الأشـخـــــــاص الـذيــــن لا يـريـــــدون أو
لا يـستـطيـعون إثـبات هويـتهـم إلى أقرب ضـابط للـشرطة
القضائيـةr قصد التحققّ من الـهويةr شريطة إعلام وكيل

الجمهورية المختص بذلك فورا.

3 -  كن طلب اHـعلـومات اHـتعلـقة بـهويـة الأشخاص
لدى مـؤسسـات النقل أو لـدى أشخـاص آخرين لـديهم هذه
اHـعلـومـاتr قـبل الدخـول إلى الإقـليم الجـمـركي أو الخروج

منه".
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اHــاداHــادةّ ة 17 :  : يـــتــمم الــفـــصل الــثـــالث من الـــقــانــون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

Xبـــقـــســـمـــ rـــذكــــور أعلاهHـــتـــمم واHــــعـــدل واHا r1979 ســـنـــة
الـــتــاسع والــعــاشــرr عــنــوانــهــمــا عـــلى الــتــوالي "مــدة حــفظ
الــــوثـــــائق"r يــــتـــــضــــمن اHــــادة 50 مـــــكــــررr و"إعلام الــــغــــيــــر
والــتـــعـــاون والـــشــراكـــة"r يـــتـــضــمـن اHــواد 50 مـــكــرر1 و50

مكرر2 و50 مكرر3 و50 مكررr4 وتحرر كما يأتي : 

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم إدارة الجمارك وسيرهاتنظيم إدارة الجمارك وسيرها

القسم التاسع القسم التاسع 
مدة حفظ الوثائقمدة حفظ الوثائق

"اHــادة 50 مـــكــرر : تحـــدّد مـــدة الاحـــتـــفــاظ بـــالـــدفـــاتــر
rـتعـلـقة بـالعـمـليـات الجـمركـيةHوالتـصريـحـات والوثـائق ا
�ا فيها تـلك اHعدة على سند إلكترونيr اHوجودة بحوزة

إدارة الجماركr بخمس عشرة (15) سنة.

يـبدأ سريان هـذه اHدّة من تاريخ نـهاية الـسنة التي
¥ّ فيها : 

rغلق الدفاتر -

- تـسـجـيل الـتـصـريح الجـمـركي الأخـيـر الـذي يصـفّى
rبه نظام جمركي اقتصادي

- تـسـجــيل إدارة الجـمـارك لــلـتـصـريــحـات والـوثـائق
الأخرى.

rـنـازعـاتHـتـعــلـقـة بــاHغـيـر أنه بــالـنـســبـة لـلــمـلـفــات ا
يبـدأ سـريـان هـذه اHـدة من تـاريخ تـنـفـيـذ إجـراء اHـصـالحة

أو تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي".

القسم العاشر القسم العاشر 
إعلام الغير والتعاون والشراكةإعلام الغير والتعاون والشراكة

"اHادة 50 مـكرر1 :  كن إدارة الجمـاركr تبعـا لطلب
من الــغــيــر وقــبل عــمــلـيــات الــتــصــديــر والاســتــيـرادr مــنح
قــرارات تـــتــضــمـن مــعــلـــومــات مــلـــزمــةr تـــســمى "قــرارات
مسـبقـة" تخص الـتصـنيف الـتعـريفي الجـمركي لـلبـضاعة
ومـنـشـئـها أو إمـكـانـيـة اسـتفـادتـهـا من الإعـفـاء من الحـقوق

والرسوم.

تــكـون هـذه الــقـرارات اHـسـبــقـة صـالحــة Hـدة سـتـة (6)
أشهرr ابتداء من تاريخ تبليغها.

 ـكن إدارة الجـمـارك إلـغـاء الـقـرار اHـسـبق فـي حـالة
ما إذا ¥ اتخاذه على أساس عناصر ¥ تعديلها.

يـــــعـــــد الـــــقـــــرار اHــــســـــبـق بـــــاطلاr ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ
ســـريــانهr إذا ¥ إصــداره عـــلى أســاس بــيـــانــات خــاطــئــة أو

غير دقيقة أو غير كاملة قدمت من طرف الطالب.

في حالـة تعـديل هذه الـقرارات أو إلـغائـها من طرف
إدارة الجمـاركr يتم تـبلـيغ الأسبـاب التي أدت إلـى اتخاذ

هذا القرارr كتابيا إلى اHعني.  

يـــجب عــلى طـــالب اHــعـــلــومــة اHـــلــزمــة أن يـــثــبت في
التـصريح لدى الجـمارك بأن الـبضاعـة اHصرح بـها توافق
من كـل الـــــــنــــــواحـي تــــــلـك الــــــتـي ¥  وصــــــفـــــــهــــــا فـي طــــــلـــــــبه

للمعلومات.

تحـدد كيفيـات منح القـرارات اHسبقـة وكذا الوثائق
الواجب إرفاقها بالطلب عن طريق التنظيم".

"اHـــــادة 50 مــــــكـــــرر2 :  ــــــكن إدارة الجــــــمــــــارك إبـــــرام
بــروتــوكــولات اتــفـــاق مع اHــتــدخــلــX فـي ســلــســلــة الإمــداد
rالـذين يـزاولـون نـشـاطهـم في الجـزائر rللـتـجـارة الـدولـيـة

قصد تحسX اHراقبة الجمركية.

تعـمل إدارة الجمـارك عن طـريق استـعـمال الـوسائل
اHلائـــمــة �ــا فـــيــهـــا الإلــكـــتــرونـــيــة عــلـى نــشـــر وتــوزيع كل
معلومة ذات صبـغة جمركية تهم اHسـتعملX أو لها علاقة

بالتنظيم الجمركي الساري اHفعول".

"اHـــــادة 50 مــــــكـــــرر3 :  ــــــكن إدارة الجــــــمــــــارك إبـــــرام
اتـفــاقـات تــتـعــلق بـتــنـظــيم وتــدعـيم تــبـادل اHــعـلــومـات مع
الـسـلـطـات الـوطـنـيـة المخـتـصـة بـقـصـد الـوقـايـة من الجـرائم
في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب
Xوالـغش الـتـجـاري والـتـقـلـيـد والـغش والـتـهـرب الجـبـائـي

ومحاربة ذلك".

"اHادة 50 مـكرر4 :  كن إدارة الجـمارك الـتعاون مع
إدارات الجـــمــارك الأجـــنـــبــيـــة وإبــرام اتـــفـــاقــات لـــلــتـــعــاون
rـعلـومـات والـوثائقHتـبـــادل في مـجــال تبـادل اHالإداري ا
Xلا ســـــيـــــمــــا قـــــصـــــد الـــــوقـــــايــــة مـن المخـــــالـــــفــــات لـــــلـــــقـــــوانــــ
والتـنظـيـمات الجـمـركيـة والـبحث عـنهـا وقـمعـهـاr شريـطة
الـــــتــــوافـق مع اHـــــعـــــاهـــــدات والاتـــــفـــــاقـــــات والاتـــــفـــــاقـــــيــــات
والـــتــرتـــيــبـــات الـــتي صـــدّقت عــلـــيـــهــا الجـــزائـــر وفي إطــار

التعاون اHتبادل".

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 51 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21
يـولـيـو سـنة r1979 اHـعدل واHـتـمم واHـذكـور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 
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"اHـادة 51 : يــجب إحــضـار كـل بـضــاعــة مـســتـوردة أو
أعـيـد استـيرادهـا أو معـدة لـلتـصديـر أو للـنـقل من مركـبة
إلى أخـــرى أو لإعـــادة الـــتـــصــــديـــرr أمـــام مـــكـــتب الجـــمـــارك

المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية".

اHـاداHـادةّ ة 19 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
rأعـــلاه �ــــــــــواد 51 مــــــــكــــــــرر و51  مــــــــكــــــــرر1 و53 مــــــــكــــــــرر

وتحرركما يأتي : 

rـادة 51 مـكـرر : بــعـد إتـمـام الإجــراءات الجـمـركـيـةHا"
يـجب وضع البـضائع اHـعـدة للـتصـدير في المخـازن اHؤقـتة
أو في اHـسـتـودعــات الجـمـركـيـةr في انـتـظـار إرسـالـهـا إلى

الخارج. 

rيــــجب أن يــــتـم الــــتـــصــــديــــر عـن طـــريـق الــــبــــرّ فـــورًا
بــاتــبـاع الــطــريق الأقـصــر اHــبـاشــر الــذي يـعــX بــقـرار من

الوالي.

وفـي هــذه الحـالــة الأخــيــرةr يــعــد تــصــريح الــتــصــديـر
�ـثابـة رخصـة التـنقل اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 220 من

هذا القانون".

rـادة 51 مـكـرر1 : مـاعـــدا حـالـــة الـقــــوة الـقـاهـــرةHا"
لا  ـــكـن أن يـــتم شـــحن الـــســـفـن والـــطـــائـــرات والـــنـــقل من
مــركــبــة إلـى أخــرى لـلــبــضــائـع اHــوجــهـة لــلــتــصــديــر إلا في
اHـوانئ واHـطـارات الـتي تـوجـد فـيـهـا مـكـاتب الجـمـارك أو

أي مكان أخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك".

"اHــادة 53 مـــكــرر : تـــعـــتـــبـــر الـــبــضـــائـع المحـــظــورة أو
اHـرتـفعـة الـرسمr ولـو ¥ الـتـصـريح بـهـا قانـونـاr اHـكـتـشـفة
عــلى مــ§ سـفـن تـقل حــمــولـتــهــا الـصــافـيــة عن مــائـة (100)
طــنــة أو تــقل حــمــولــتــهــا الإجـمــالــيــة عن خــمــســمــائـة (500)
طنـةr في حالة ملاحـة أو راسيـة في اHنطـقة البـحرية من
النطاق الجمركيr بضائع مستوردة عن طريق التهريب.

غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه اHادة : 

- الــبـضــائع اHــذكــورة في الــفـقــرة أعلاه الــتي تــكـون
rصرح بها قانوناHضمن مؤونة السفينة ا

- الـــبـــضــائـع غـــيـــر اHـــوجــهـــة لـــلـــتـــفـــريغ فـي الجـــزائــر
واHتواجدة على م§ سفن في حالة عبور". 

اHـاداHـادّة ة 20 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 54 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHـادة 54 : يــعــتـبــر الــتــصـريح بــالحــمــولـة تــصــريــحـا
مـــوجــزا لحـــمــولـــة الــســـفـــيــنـــة اHــراد تـــفــريـــغــهـــا. ويــجب أن
تـتـضــمــن هـــذه الـوثـيــقـة الـبـيــانـات الـضـروريــة لـلـتـعـرّف

على : 
- اHــرسـل إلــيـــهمr �ـــا في ذلـكr وحــسـب الحــالـــةr رقم

rالتعريف الجبائي
- الـبــضـائـع لا سـيــمـا مــنـهــا عــدد الـطــرود وعلامـاتــهـا
الـتـجـاريـة وأرقـامــهـا والـتـسـمـيـة الحـقـيــقـيـة لـلـبـضـائع من

rحيث الطبيعة والنوع
- أرقــــام بــــيــــانــــات الــــشــــحن والــــوزن الخــــام ومــــكـــان

الشحن.
يجب أن يـكـون الـتصّـريح بـالحمـولـة موقـعـا من قبل

الربان أو من طرف وكيل السفينة.
 نع استعمال عـدة طرود مغلقة مجـمعة بأي طريقة

كانتr كوحدة في التصريح بالحمولة".
اHـاداHـادةّ ة 21 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 54 مكرر تحرركما يأتي : 
"اHـادة 54 مـكـرر :  ـكن أن يـرخص لـربـان أو لـوكـيل
الـسـفـيــنـة بـتـصــحـيح بـيــانـات الـتـصــريح بـالحـمـولــة طـبـقـا
لـــــلـــــشـــــروط المحـــــددة عـن طـــــريق الـــــتـــــنـــــظـــــيـمr دون الإخلال

بإجراءات اHنازعات المحتملة".
اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 57 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
"اHـادة 57 : يـجب عـلى الـربـان أو وكيل الـسـفـيـنة أن
يـقدم Hـكتب الجـماركr خلال الأربع والـعشرين (24) سـاعة

من وصول السفينة إلى اHيناء : 

- الـتــصـريـح بـالحــمـولــة اHـعــدة لـلــتـفــريغ في الإقــلـيم
الجـمـركيr كـمـا هـو مـؤشر عـلـيـه احـتمـالا مـن طـرف أعوان
اHـــصـــلـــحــــة الـــوطـــنــــيـــة لحـــراس الـــســــواحلr مـــرفــــقـــاr عـــنـــد

rبترجمته الرسمية rالاقتضاء

- الــتـصـريح �ــؤونـة الـسـفــيـنـة والــتـصـريح بــأمـتـعـة
rوبضائع أفراد الطاقم

 - كـل الـوثـائق الأخــرى أو الـتــصـريـحــات اHـتـطــابـقـة
مع الاتـفاقيات اHـصدق علـيها من طرف الجـزائرr التي قد
تـطـالب بـهــا إدارة الجـمـارك والـتي هي ضـروريــة لـتـنـفـيـذ
مـهـمـتهـا. ويـجب تـقـد´ الوثـائق اHـذكـورة أعلاه ولـو كانت

السفن فارغة.
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Xعنـدما تسـتأجر الـباخرة من قـبل مستـأجرين اثن
rفــإنه يــجب عــلى كل واحــد مــنــهم أو عــلى �ــثـله rأو أكـثــر
اHـــوكل قــانـــونــاr أن يـــودع في الأجل الـــســالف الـــذكــر لــدى
مـــكــتـب الجــمــارك الـــتــصــريـح اHــوجـــز لــلــبـــضــائع اHـــوجــهــة

للتفريغ والتي تكون تحت مسؤوليته.
لا تـــــــســــــري مـــــــدة الأربع والـــــــعــــــشـــــــرين (24) ســــــاعــــــة
اHــنــصــوص عـلــيــهــا في الــفـقــرة الأولى أعلاهr أيــام الجــمــعـة

وأيام العطل.
تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اHـاداHـادةّ ة 23 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 57 مكرر تحرركما يأتي : 
"اHادة 57 مـكرر :  كن اكـتتـاب الـتصـريح بـالحمـولة
قـبل وصول الـسـفيـنـة عن الطـريق الإلـكتـروني. وفي هذه
الحالةr لا تتـرتب على التصريح آثار إلا ابتداء من تاريخ

وصول هذه السفينة.
يـجب تـأكـيـد هـذا الـتـصـريح خلال الأربع والـعـشـرين

(24) ساعة التي تلي وصول السفينة.
تحــدّد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن

طريق التنظيم".
اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 58 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
"اHــــادة 58 : 1- لا  ــــكـن أن يــــتمّ تــــفــــريغ الــــســــفن من
الـبضائع أو نـقل البضـائع من سفيـنة إلى أخرى إلاّ داخل

اHوانئ حيث توجد مكاتب الجمارك.
ولا  ـكن أن تــكـون أيــة بـضــاعـة مــوضـوع الــعـمــلـيـات

المحددة في الفقرة الأولى أعلاهr إلاّ : 
- بـــــــــتـــــــــرخـــــــــيـص كـــــــــتـــــــــابـي مـن أعـــــــــوان الجـــــــــمـــــــــارك

rوبحضورهم
- خـلال أوقــــــــات فــــــــتـح اHــــــــكــــــــاتـب ووفق الــــــــشــــــــروط

rنصوص عليها في هذا القانونHا
2 - بناء على طلـب من اHعنيX وعلى نفقتهمr  كن
أن تــمــنح لـهـم رخص اسـتــثــنـائــيـة لــلــتـفــريغ أو الــنـقل من
مــــركـــبــــة إلى أخــــرىr خـــارج الأمــــاكن والأوقــــات اHـــذكـــورة

أعلاه.
تحدّد كـيفيـات منح الـرّخص الاسـتثنـائيـة عن طريق

التنظيم". 

اHـاداHـادةّ ة 25 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr �ادتX 58 مكرر و58 مكررr 1 تحرران كما يأتي : 

"اHــــادة 58 مــــكــــرر : يـــــجب تـــــقــــد´ الــــبـــــضــــائـع مــــحل
الــتـصــريح بــالحـمــولـة وفــقـا لأحــكـام هــذا الــقـانــون من قـبل
ربان الـسفـينـةr عـند أول طـلب لأعوان الجـماركr إلا إذا ¥ّ
الإثــبـات أنه ¥ رفــعـهـا أو نــقـلـهــا من مـركــبـة إلى أخـرى أو
وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونيةr مع تعهدّ صريح
من قبل مستغل المخزن اHؤقت بتحمل اHسؤولية الكاملة

تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون".

"اHـادة 58 مـكـرر1 : لا  ـكن لــلـسـفـن الـتي ¥ّ شـحــنـهـا
أو الـفـارغـةr الخـروج من اHـيــنـاء إلا بـعـد إتـمـام الإجـراءات
الجـمـركـيـة اHـطلـوبـة طـبـقـا لـلتـشـريع والـتـنـظـيم الـساريي

اHفعولr ويجب أن يكون بحوزتهاr على الخصوص : 

- الـــتـــصــــريح بــــالحـــمـــولــــة مـــؤشـــرا مـن قـــبل مــــكـــتب
rالجمارك للخروج

rتعلقة بالحمولةHالوثائق الأخرى ا -

- اHلف اHتعلق بتعريف السفينة.

يـــجب تــــقـــد´ هـــذه الــــوثـــائق عــــنـــد كل طــــلب لأعـــوان
الجمارك أو أعوان اHصلحة الوطنية لحرس السواحل ".

اHــاداHــادّة ة 26 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتـX 60 و61 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHـادة 60 : يـجب إحـضـار الـبـضـائـع اHـسـتـوردة عـبر
الحدود البرية فـورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان
Xــبـــاشــر الــذي يــعــHبــاتـــبــاع الــطــريـق الأقــصــر ا rدخـــولــهــا

بقرار من الوالي.

لا  ــكـن أن تجــتــاز هـــذه الــبــضـــائع مــكـــتب الجــمــارك
دون ترخيص.

غــيـر أنـهr يـجب عــلى الــســائق تــقـد´ ورقــة الــطـريق
بعنوان التصـريح اHوجز لأعوان الجمارك للـتأشير عليها

عندما يوجد مركز للجمارك في مكان الدّخول".

"اHـادة 61 : يـجب تقـد´ الـتـصـريح اHفـصل لـلـبـضائع
rفــور وصـولهــــا إلـــى مـكتــب الجـمـارك. وفي هذه الحـالة

لا يشترط تقد´ التصريح اHوجز.

وإذا لم  كن ذلكr فإنه يـجب على ناقل البضائع أن
يـقــدم لإدارة الجـمــاركr بــعـنــوان الـتــصــريح اHـوجــزr ورقـة
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الــــطـــــريق الــــتـي تــــبــــX وجـــــهــــة الــــبـــــضــــائع واHـــــعــــلــــومــــات
الضـرورية التي تـمكن من التـعرف علـيها :  نـوع الطرود
وعـددهـا وعـلامـاتـهـا وأرقـامـهــا وطـبـيـعـة الــبـضـائع وأمـاكن

شحنها.
يسجل هذا التصريح من قبل إدارة الجمارك.

يـــجب أن يـــشـــار في ورقـــة الـــطـــريق إلى الـــبـــضـــائع
تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.

وتـودع الـبــضـائعr حـيـنــئـذr في المخـزن اHـؤقت أو في
مكان ترخص به إدارة الجمارك.

تودع البضـائع التي تصل إلى مكـاتب الجمارك بعد
إغلاقهاr فـي ملحـقات هـذه اHكـاتب إلى غايـة فتـحها. وفي
هــذه الحـالــةr يـجب تــقـد´ الــتـصـريـح اHـوجــز إلى مـصــلـحـة

الجمارك فور فتح اHكتب".
اHـاداHـادةّ ة 27 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 61 مكرر تحرر كما يأتي : 
"اHـادة 61 مـكررّ : تـخـضع الـبـضـائع الـتـي يتـم نـقـلـها
عن طــــريق الــــســــكـــة الحــــديــــديـــة إلـى وجـــوب تــــقــــد´ ورقـــة
الـــعـــربــة لـــدى مـــكـــتب جـــمـــركي مـــخـــتصr تـــتــضـــمن نـــفس

البيانات اHذكورة في اHادة 61 من هذا القانون.
تحــدّد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن

طريق التنظيم".
اHــاداHــادّة ة 28 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتـX 62 و63 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 
"اHادة 62 : بـاستـثـناء حـالة الـقـوة القـاهرةr لا يـجوز
لــلــطـائــرات الــتي تــقــوم بــرحــلــة دولــيــة أن تـهــبـط أو تـقــلع
ســوى من مـطــارات حـيـث تـوجــد مـكـاتـب جـمــركـيـةr إلا إذا
أذنت لـهـا بـذلك مــصـالح الـطـيـران اHـدني بـعـد إعلام إدارة

الجمارك مسبقا".
"اHادة 63 : يـجب على قـائد الطـائرة مدنـية كانت أم
عـــســـكـــريـــةr فــــور وصـــولـــهـــا أو إقـلاعـــهـــاr أن يـــقـــدم لأعـــوان

الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاّب والأمتعة.
يـجب أن تحـرر هـذه الــوثـيـقـة حـسب نـفس الـشـروط

اHنصوص عليها في اHادتX 54 و57 من هذا القانون.
Xعنـدما تسـتأجر الـطائرة من قـبل مستـأجرين اثن
أو أكــــثـــــرr يــــودع كل واحــــد مــــنـــــهمr في مـــــكــــتب الجــــمــــارك
للمـطار تصريـحا موجزا لـلبضائع اHـوجهة للـتفريغ التي

تكون تحت مسؤوليته.

rعــــنـــدمـــا لا تــــقـــوم الـــطــــائـــرة بـــتــــفـــريغ أيــــة بـــضـــاعـــة
يــتــضــمـن الــتــصــريح اHــوجــز حــصــريــا إشــارة "عــدم وجــود

بضائع للتفريغ". 

 ــكن الـــقــيــام بــالــتـــصــريح اHــوجـــز أو بــيــان حــمــولــة
الـــركــــاب والأمـــتـــعــــة قـــبل وصـــول الــــطـــائـــرة عـن الـــطـــريق
الإلـكـتـروني. وفي هـذه الحـالـةr لا يـنـتج أثـرهـمـا إلا ابـتداء

من تاريخ وصول تلك الطائرة.

إذا لم تـصل الطـائرة بـعد مضـي أربع وعشرين (24)
ســـاعـــةr تـــصـــبح الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتي تـــمت عن الـــطـــريق

الإلكتروني باطلة ودون آثار.

تــســجـل فــورا الــتــصـــريــحــات اHــودعــة واHـــســتــوفــيــة
للشروط القانونية.

إذا وصلت الـطائـرة قبل فـتح مكـتب الجـماركr تودع
الوثائق اHذكورة آنفا عند الفتح. 

تــطـــبق كــذلـك أحــكــام الـــفــقــرات 1 و2 و4 و5 من هــذه
اHادة على الطائرات التي تتجه إلى الخارج.

rكـن أن يرخص لـقـائـد الطـائـرة أو �ثـله الـقـانوني 
rـنــازعـات المحــتـمــلـةHــتــعـلــقـة بــاHــتـابــعـات اHدون الإخلال بـا
بـتصحيح بـيانات الـتصريح اHوجـز وفق الشروط المحدّدة

بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

29 :  : يـــعـــدل عــــنـــوان الـــفــــصل الخـــامـس ويـــتـــمم اHــاداHــادّة ة 
عـنـوان قـسـمه الـثـاني من الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1399 اHـــــوافق 21 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1979

واHــــذكــــور أعـلاهr ويــــعـــــنــــونـــــانr عــــلـى الــــتـــــواليr "المخــــازن
اHؤقتة" و"شروط إنشاء وتسيير المخازن اHؤقتة".

اHاداHادةّ ة 30 : : تعدل وتـتمم أحكام اHواد 66 و67 و71 و74
و75 و75 مــــكـــرر مـن الـــقــــانـــون رقم 79-07  اHــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 66 : عــــنــــدمــــا لا تــــكــــون الـــــبــــضــــائع مــــوضــــوع
تـصـريح مـفـصل كـمـا حـددته اHـادة 75 أدنـاهr فـور وصـولـهـا
إلى مـكـتب الجــمـاركr يـجــوز تـفـريـغــهـا في أمـاكن مــعـيـنـة
لهـذا الـغـرض للـمـكـوث فيـهـا تحت اHـراقـبة الجـمـركـيةr في

انتظار إيداع التصريح اHذكور لدى الجمارك.

تـــســــمىّ هـــذه الأمــــاكن مـــخـــازن ومــــســـاحـــات الإيـــداع
اHؤقت واHوانئ الجافة.

كـــمــا  ــكن أن تـــســتــقــبـل المخــازن اHــؤقــتـــة الــبــضــائع
اHعدة للتصـدير أو لإعادة التصدير التي ¥ التصريح بها

بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها".
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"اHـادة 67 : يـجـوز إنــشـاء المخـازن اHـؤقــتـة في نـطـاق
اHـــوانـئ واHـــطـــارات أو داخل الإقــــلـــيم الجـــمــــركيr عـــنـــدمـــا

تبرره الضرورة الاقتصادية.
تـكـون الـتـزامـات ومـسـؤولـيـات اHـسـتـغل تجـاه إدارة

الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة.
تحـدد شــروط إنـشــاء المخـازن اHــؤقـتــة وكـذا كــيـفــيـات

استغلالها وسيرها عن طريق التنظيم".
"اHـادة 71 : تحـدّد اHـدةّ الـقصـوى Hـكـوث الـبـضائع في
المخـــازن اHــؤقــتــة بـــواحــد وعــشــرين(21) يــومــاr ابــتــداء من

تاريخ تفريغها.
 ــكن الـقــيـام بـالــعـمــلـيـات اHــطـلـوبــة لحـفظ الــبـضـائع
اHودعـة في المخازن اHؤقـتة على حـالها كـالتنـظيف وإزالة
rالــغـبــار أو الـفـرز أو الإصلاح أو تــبـديل الأغــلـفـة الــفـاسـدة

بعد موافقة إدارة الجمارك.
كـمـا  ــكن الـتـرخـيص بــالـقـيـام بــالـعـمـلــيـات اHـألـوفـة
الـتي من شـأنهـا أن تـسـهل رفع الـبضـائع وإيـصـالهـا فـيـما
بعدr كالتـقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود
اHــعــدة لـــتــشــكـــيل إرســال واحــد. وتجـــري هــذه الــعـــمــلــيــات

المختلفة بحضور أعوان الجمارك.
غـيــر أنهr فـي الحــالـة اHــســتــعــجــلـة اHــبــررة بــأســبـاب
أمــــنـــــيــــةr  ــــكن إدارة الجــــمــــارك فـــــرض الــــقــــيــــام بــــفــــحص
الــبـــضــائع خلال مــدة مـــكــوثــهــا في المخـــازن اHــؤقــتــة ضــمن
نــفس الـــشــروط اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 95 من هــذا

القانون".
"اHــــادة 74 : عــــنـــد انــــتــــهــــاء أجل اHــــكـــوث فـي المخـــازن
اHــؤقــتـة اHــنــصـوص عــلــيه في اHـادة 71 أعلاهr يـتــعـX عـلى
اHـســتـغل أن يـنـقـل الـبـضـائـع بـعـد مـوافــقـة إدارة الجـمـارك
إلى مــنــطـقــة تحت رقــابـتــهـاr لــتـوضـع فـيــهـا تــلــقـائــيـا رهن
الإيــداع الجـمـركي وفـقــا لأحـكـام اHـادتـX 205 و209 من هـذا

القانون".
"اHـادة 75 : يــجب أن تـكـون كلّ الـبــضـائع اHـسـتـوردة
أو الـتـي أعـيــد اســتــيــرادهــا أو اHـعــدة لــلــتــصــديـر أو الــتي

أعيد تصديرهاr موضوع تصريح مفصلّ.
يـــعــني الـــتـّــصــريـح اHــفـــصل الـــوثــيـــقـــة المحــررة وفـــقــا
للأشـكـال اHنـصـوص عـليـهـا في أحـكـام هذا الـقـانـون والتي
يـبـX اHصـرح بـواسطـتـها الـنـظام الجـمركـي اHراد تحـديده
لــلــبـضــائعr ويــقـدم الــعـنــاصـر اHــطــلـوبــة لـتــطــبـيق الحــقـوق

والرسومH rقتضيات اHراقبة الجمركية.
لا يـسـقط الالـتـزام بـالـتـصـريحr في حـالـة الإعـفـاء من

الحقوق والرسومr سواء عند الدخول أو عند الخروج".

"اHـادة 75 مـكرر : تـتضـمن الأنـظـمـة الجـمـركـيـة التي
 : Xالآتي Xالصنف rكن وضع البضائع قيدها 

rالأنظمة الجمركية الاقتصادية  -

- الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي".

اHـاداHـادةّ ة 31 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHـوافق 21  يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكور
أعلاهr �ادتX 75 مكرر1 و75 مكررr2 تحرران كما يأتي:

"اHــــادة 75 مــــكــــرر1 : تــــمــــكّـن الأنــــظــــمــــة الجــــمــــركــــيــــة
الاقـتصـاديـة من تخـزين الـبضـائع وتحـويلـهـا واستـعـمالـها
أو تنقـلها بـتوقيف الحـقوق الجمـركية والـرسوم الداخـلية
للاسـتـهلاك وكــذا كل الحـقـوق والـرســوم الأخـرىr وتـدابـيـر
الحـظـر ذات الـطـابع الاقـتـصـادي الخـاضـعـة لـهـا دون الإخلال

بالأحكام السارية اHفعول في هذا المجالr وتتضمن : 

rنقل البضائع على طول الساحل -

rالنقل من مركبة إلى أخرى -

rالعبور الجمركي -

rستودعات الجمركيةHا -

rصانع الخاضعة للمراقبة الجمركيةHا -

rؤقتHالقبول ا -

rإعادة التموين بالإعفاء -

rاسترداد الرسوم الجمركية -

rؤقتHالتصدير ا -

rتصنيع البضائع للاستهلاك المحلي -

- بناء السفن والطائرات".

"اHــــادة 75 مــــكــــرر 2 : تـــمــــكـن الأنــــظـــمــــة الجــــمــــركــــيـــة
الـنــهــائــيــة من تــداول الـبــضــاعــة بــكل حــريــة داخل الإقــلـيم

الجمركي أو عند خروجها منهr وتتضمن : 

- الوضع لـلاستهـلاكr الذي يسـمح بـتداول البـضائع
اHــســتــوردة بـــكل حــريــة داخل الإقـــلــيم الجــمـــركي بــعــد دفع
حقـوق ورسوم الاستـيراد المحتـملة الاسـتحقـاق وإتمام كل

الإجراءات الجمركية اHطلوبة.

- إعــادة الاســـتـــيــراد فـي نــفـس الحــالـــةr الـــذي يـــســمح
بالوضع للاستهلاكr مع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند
الاستيـرادr للـبضـائع التي ¥ تـصديـرها دون أن تـكون قد
أجــريت عــلـيــهـا في الخــارج عـمــلــيـة تــصـنــيع أو مـعــالجـة أو

rتصليح
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- التصدير الـنهائي اHطبق على الـبضائع اHتداولة
في السوق الداخلـية والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف

rالبقاء نهائيا خارجه
rإعادة التصـدير الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج -
لـلــبـضــائع اHــســتـوردة مــسـبــقــا واHـوضــوعـة تحـت الـرقــابـة

الجمركية أو تحت نظام جمركي اقتصادي". 
اHـاداHـادّة ة 32 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 76 من الـقـانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
"اHـادة 76 :    دون الإخلال بـأحــكـام اHـادة 86 مـكـرر من
هـذا الـقـانـونr يـجـب إيـداع الـتـصـريح اHـفـصل لـدى مـكـتب
الجــــمـــارك اHــــؤهل لــــهـــذا الــــغـــرضr فـي أجل أقـــصــــاه واحـــد
وعشرون (21) يوماr ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو
من تــاريخ الـوثــيـقـة الــتي ¥ �ـوجـبــهـا الـتــرخـيص بــتـنـقل

البضائع".
اHــاداHــادةّ ة 33 :  : تـــنـــقل اHـــادة 78 من الـــقـــانـــون رقم 07-79
اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399 اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة
1979 واHـــذكـــور أعـلاهr نـــحـــو الـــقـــسـم الـــثـــاني مـن الـــفـــصل

الـــســـادس من نـــفس الـــقـــانـــونr وتــعـــدل وتـــتـــمم أحـــكـــامـــهــا
وتحرر كما يأتي : 

"اHادة 78 : يجب التصـريح بالبضـائع اHستوردة أو
XـتــحـصـلـHـصــدرة بـصـفــة مـفـصــلـة من طـرف مــالـكـيــهـا اHا
عـــلـى رخـــصـــة الجــــمـــركــــة أو الأشـــخــــاص الـــطــــبـــيــــعـــيـــX أو

اHعنويX اHعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك .
عــنــد عــدم وجــود أي وكــيل لــدى الجــمــارك �ــثل لــدى
مـكتب جمـارك على الحـدودr فإنه  كن الـناقل اHرخص له
في غـــيــاب مـــالك الـــبـــضــائعr الـــقـــيــام بـــإجـــراءات جــمـــركــة

البضائع التي ينقلها.
يـــجب عــــلى كل شــــخص مــــعـــنـــوي يــــريـــدr �ـــنــــاســـبـــة
rالتصريح لـدى الجمارك لصـالح الغير rـارسة نشاطـاته�
دون أن  ـارس مــهــنــة وكــيل لــدى الجــمــاركr أن يــتـحــصل

على رخصة جمركة البضائع.
تــمـنـح هـذه الــرخــصــة بــصـفــة مــؤقــتــة وتـكــون قــابــلـة

للفسخ وتخص عمليات تتعلق ببضائع معينة.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم".
اHاداHادةّ ة 34 : : تعدل وتـتمم أحكـام اHادتX 78 مـكرر و78
مكرر1 من الـقانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعـبان عام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

وتحرران كما يأتي : 

"اHادة 78 مـكرر : يـجــب أن تسـجـــل الـتصـريـحــات
لــــدى الجـــمـــــارك فــي فـــهـــــارس ســـنـــويـــــةr عــلـــى دعــائــم
ورقــــيـــــة أو دعــــائــم إلــــكـــتــــرونـــيـــــةr وفق الــــشــــروط الـــتي

تحددّها إدارة الجمارك.
يــجب أن تحــفظ هــذه الـفــهــارس والــوثـائـق اHـتــعــلــقـة
بـالإجراءات الجمـركية من قـبل اHصرحـX خلال مدة عشر
(10) ســنـــواتr ابــتــداء مـن تــاريخ تــســـجــيل آخـــر تــصــريح

مفصل متعلق بها".
"اHــــادة 78 مــــكــــرر1 : يـــجب عــــلى اHـــصــــرحـــX الـــذين
يـــقــومـــون بـــالإجــراءات الجـــمـــركــيـــة لـــصــالح اHـــســـتــورد أو
اHصدر للبضـائع أن يكونوا موكلX بطريقة قانونية من

طرف هذا الأخير.
يـحـدد شكـل ومضـمـون وكـيـفيـات تـطـبـيق هـذه اHادة

�قرر من اHدير العام للجمارك".
35 :  : يــعــدل ويــتـمـم عــنـوان الــقــسم الــثــالث من اHـاداHـادّة ة 
الــفــصـل الــســادس من الــقــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعــبـان عـام 1399 اHـوافق21 يـولـيــو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr ويــــحــــرر "الـــتــــصــــريح لــــدى الجــــمــــارك والإجـــراءات

اHبسطة للجمركة".
اHـاداHـادةّ ة 36 :  : يـتـمم الـقسم الـثـالث من الـفـصل الـسادس
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHـذكــور أعلاهr بــفـرع أول
عــنــوانـه "شــروط تحــريـــر وتــســجــيـل الــتــصــريـح اHــفــصل"

يتضمن اHواد 82 إلى 85.
اHــاداHــادّة ة 37 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتـX 82 و83 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

الفصل السادسالفصل السادس
إجراءات الجمركةإجراءات الجمركة
القسم الثالثالقسم الثالث

التصريح لدى الجمارك والإجراءات اHبسطة للجمركةالتصريح لدى الجمارك والإجراءات اHبسطة للجمركة
الفرع الأولالفرع الأول

شروط تحرير وتسجيل التصريح اHفصلشروط تحرير وتسجيل التصريح اHفصل
"اHادة 82 : يجب أن يحـرّر التصريح اHفصل ويوقع

من طرف اHصرحّ.
يحدّد اHدير العام للجمارك �قررات ما يأتي : 

- شـكل التصـريح اHفصل والـبيانـات التي يجب أن
rلحقة بهHيتضمنها وكذا الوثائق ا
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- الحـــالات الــتـي يــجـــوز فـــيـــهـــا تـــعــويـض الـــتــصـــريح
اHــــفـــــصل بـــــتــــصـــــريح شـــــفــــوي أو مـــــبــــسـطr وكــــذا الـــــشــــكل
والـبـيــانـات والـشــروط الـتي يــجب أن تـكــتـتب فـيــهـا هـذه

rالأخيرة
- شـــروط وكــيـــفـــيــات جـــمــركـــة الــبـــضـــائع بــواســـطــة

النظام اHعلوماتي للجمارك".
"اHادة 83  :  ـكن أن يتـضمن التـصريح اHـفصل عدة
موادr ولا تحتوي اHادة إلا على بند فرعي تعريفي واحد.
يــجـب تــرقـــيم اHـــواد حــسب تـــســـلــسل غـــيـــر مــنـــقــطع

عندما يتضمن التصريح اHفصل الواحد عدة مواد.
تـــعـــتـــبـــر كـل مـــادة من الـــتـــصـــريح وكـــأنـــهـــا مـــوضـــوع

تصريح مستقل.
rــفـصلHيــجب ألاّ تـســتـعــمل كــوحـدة في الــتــصـريح ا 

عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت".
اHـاداHـادةّ ة 38 :  : يـتـمم الـقسم الـثـالث من الـفـصل الـسادس
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHــذكـور أعـلاهr بـفــرع ثـان
عـنوانه "الإجراءات اHبـسطة للـجمركة" يـتضمن اHواد 86

إلى 91 مكرر.
اHـاداHـادةّ ة 39 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 86 مكرر 2 تحرر كما يأتي : 

الفرع الثانيالفرع الثاني
الإجراءات اHبسطة للجمركة

"اHــادة 86 مـــكــرر2 : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــادة 78 من
هـذا الــقـانـونr  ــكن إدارة الجــمـارك الــتـرخـيـص بـجــمـركـة
الــطــرود الـــبــريــديــة الــســـريــعــة وفــقــا لإجـــراءات مــبــســطــة
لصـالح متعـاملي الـبريد الـسريع الدوليr ضـمن الشروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم". 
اHـاداHـادةّ ة 40 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 86 مكرر3 تحرر كما يأتي : 
"اHـادة 86 مـكـرر3 :  ـكـن إدارة الجـمـارك الــتـرخـيص
بــجــمــركـة الــبــضــائع اHــوجــهــة لــلـتــصــديــر وفــقــا لإجـراءات

مبسطة تحدد �قرر من اHدير العام للجمارك".
41 : : تـــعـــــدل وتــــتـــــمم أحــــكــــــام اHـــــواد 88 و89 اHــاداHــادّة ة 
و89 مـكـرر من الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبان
rـــذكــور أعلاهHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHعــام 1399 ا

وتحرر كما يأتي : 

"اHـادة 88 : لا تــســجل الــتــصــريــحــات غــيــر اHــقــبــولـة
شـــكلا وتـــرفــضـــهــا إدارة الجـــمـــارك فــوراr مع بـــيـــان ســبب

الرفض.
يـتم قبـول التـصريـحات اHـكتـتبة عـن طريق الـنظام
اHـعــلـومـاتـي لـلـجــمـارك ضـمـن الـشـروط المحــددة �ـقـرر من

اHدير العام للجمارك".
"اHادة 89 : لا  كن تعديل التصريحات اHسجلة.

غـــيـــر أنهr  ـــكـن أن يـــرخص لـــلـــمـــصـــرح بـــتـــصـــحـــيح
الـتصريحـات اHسجلـةr في حالات وطبقـا للشروط المحددة

بقرار من الوزير اHكلف باHالية".
"اHــادة 89 مـــكـــرر :  ـــكـن اHـــصـــرح أن يـــطـــلب إلـــغـــاء

التصريح : 
1) عـــــنـــــد الاســــــتـــــيـــــراد : إذا أثـــــبـت أن الـــــبـــــضـــــائع ¥ّ
الـتـصـريح بـهـا بـالــتـفـصـيل خـطـأ تحت نـظـام جـمـركي غـيـر
مـناسب أو أنه لم يعد لـلتصـريح ما يبرّره نـظرا لظروف

خاصة.
2) عـنـد الـتـصـديـر : إذا أثـبـت أن الـبـضـائع لم تـغـادر

الإقـلـيم الجـمركي وأنه لـم يسـتـفد من امـتـيـازات مرتـبـطة
بالتصدير أو قام بإعادتها.

عـــنـــدمـــــا تـــبـــلــــغ مــصـــلـــحــــــة الجـــمــــــارك اHـــصـــــرح
نـيتـهــــا في الـقـيام بـفـحص الـبـضائعr فـإن طـلب الإلـغاء لا
يــقــبل إلاّ بــعــد أن يـتـم هـذا الــفــحص ولم تــتم مــعــايــنــة أيـة
مـخـالـفـة. وعنـد الاقـتـضـاءr لا يـقبـل الإلغـاء إلا بـعـد تـسـوية

اHنازعة. 
تحـدد شروط وكيـفيات تـطبيق هـذه اHادة �قرر من

اHدير العام للجمارك".
اHـاداHـادةّ ة 42 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHـوافق 21  يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكور

أعلاهr �ادة 91 مكرر تحرر كما يأتي : 
"اHـادة 91 مـكـرر :  ـكن إتـمـام الإجــراءات الجـمـركـيـة
عـلى مستوى أرضيـة معلوماتـية تفاعليـةr تدعى "الشباك
الــوحـــيــد" لـــلــتـــكــفل بـــالـــوثــائق واHـــعــطـــيــات اHـــدونــة عـــنــد

الاستيراد والعبور والتصدير. 
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن

طريق التنظيم".
اHـادة اHـادة 43 :  : يـتـمم الـقسم الـثـالث من الـفـصل الـسادس
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكـور أعلاهr بـفـرع ثالث
عــنـوانـه "اكـتــتـاب الــتـصــريـحــات بـالــطــريق الإلـكــتـروني"

يتضمن اHادة 91 مكرر1.
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اHاداHادةّ ة 44 :  : يتـمـم القـانـون رقـم 79-07 اHؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 91 مكرر1 تحرر كما يأتي : 

الفرع الثالثالفرع الثالث
اكتتاب التصريحات بالطريق الإلكترونياكتتاب التصريحات بالطريق الإلكتروني

"اHـادة 91 مـكـرر1 : :  ــكن أن تــكـتــتب الــتــصـريــحـات
لـدى الجمارك اHنـصوص عليـها في هذا القـانون بالطريق

الإلكتروني.
 ـــكن اســـتـــبـــدال تـــوقـــيع الـــتـــصـــريـــحـــات بـــوســـيـــلـــة

إلكترونية أو رمز تعريفي إلكتروني للمصرح.
تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن

طريق التنظيم".
اHــاداHــادّة ة 45 : : يـــعــدل ويــتـــمم عــنـــوان الــقــسـم الــرابع من
الــفــصـل الــســادس من الــقــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr ويـحرر "فـحص ومـراقـبـة الـتـصـريـحـات والـتـسلـيم

اHراقب".
اHـــــاداHـــــادةّ ة 46 :  : تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحـــــكــــام اHــــادتــــX 92 و92
مكرر1 من الـقانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعـبان عام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

وتحرران كما يأتي : 
"اHـادة 92 :  ــكن إدارة الجــمــارك مـنـح رفع الــيـد عن

البضائع : 
 rدون الرقابة الفورية -

- تـبـعـا للـرقـابـة الـوثـائقـيـة اHـتـعـلـقة بـالـتـصـريـحات
rسجلةHلدى الجمارك ا

- أو تــبـعــا لــلـرقــابـة الــوثــائـقــيــة والـفــحص الــكـلي أو
الجـزئي لــلـبـضـائع اHـصـرح بــهـا. وفي حـالـة الاعـتـراض عن
نـتـائج الـفـحص الجـزئيr يـحق لـلـمـصرح طـلب فـحص كـلي

للبضائع.
يتم رفع الـيد عن الـبضـائع بناء عـلى تحلـيل المخاطر
الـذي يـعـتــمـد عـلى اســتـغلال اHـعــلـومـات اHــتـوفـرة في هـذا
الـــشــــأنr بــــغـــرض تحــــديــــد الحــــالات الـــتـي  ـــكـن أن تـــشــــكل

مخالفة للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
rــادة 92 مـــكــرر1 :  ــكـن إدارة الجــمـــارك أن تــقــومHا"
بـــعـــد مــنـح رفع الـــيـــد عن الـــبـــضـــائعr بـــرقـــابـــة مـــؤجـــلــة أو

برقابة لاحقة.

تـــتـــمـــثل الـــرقــابـــة اHـــؤجــلـــة في الـــفـــحص الـــوثـــائــقي
لـلتصريـحات لدى الجمـارك وذلك للتأكـد من مدى احترام
اHــتــعــامـــلــX لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم الـــلــذين تــتــولى إدارة

الجمارك تطبيقهما.
تــــتـــــمــــثـل الــــرقـــــابــــة الـلاحــــقـــــة في فـــــحص الـــــدفــــاتــــر
والــسـجلات والأنــظـمــة المحـاســبــيـة واHــعـطــيـات الــتـجــاريـة
الـتي يحـوزها الأشـخاص اHـعنـيون أو اHـؤسسـات اHعـنية
بصـفة مباشـرة أو غير مـباشرة بـجمركـة البضائعr وذلك

للتأكد من دقة وصحة التصريحات الجمركية.
 ـــكن الـــقــيـــام بــفـــحص الــبـــضــائـع مع إمــكـــانــيـــة أخــذ

عينات منهاr في حالة ما إذا أمكن تقد´ تلك البضائع. 
تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اHـادة عن طـريق

التنظيم".
اHـاداHـادةّ ة 47 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr �ادتX 92 مكرر2 و92 مكررr3 تحرران كما يأتي: 
"اHادة 92 مـكرر2 : دون الإخلال باHـتـابعـات اHـتعـلـقة
بــاHــنــازعــات اHـتــرتــبــة عـلـى الـرقــابــة اHــؤجـلــة أو الــرقــابـة
اللاحـقة وإذا ما نـتج عن هذه الرقابـة اكتشـاف أن تطبيق
الأحكـام اHـنـظمـة لـلـنظـام الجـمـركي الـذي عX لـلـبـضائع ¥
على أساس بيانات أو عـناصر غير صحـيحة أو غير تامة
أو غــيــر مــنـطــبــقــة عـلـى الـبــضــائع اHــعـنــيــةr  ــكن مــصـالح
الجـمـاركr مع مـراعـاة الأحـكـام الـتـشــريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة
الــســاريـة اHــفــعـولr تحــصــيل الحـقــوق والــرسـوم وتــطــبـيق
الـتـدابــيـر الجـمــركـيـة اHـتــعـلـقــة بـهـذه الــبـضـائعr بــنـاء عـلى
الـــعــنـــاصــر الجــديـــدة الــتـي أفــضت إلـــيــهـــا نــتـــائج الـــرقــابــة

اHؤجلة أو الرقابة اللاحقة".
"اHــــــادة 92 مـــــــكــــــرر3 : بـــــــعـــــــد تـــــــرخـــــــيـص مـن وكـــــــيل
الجمهورية المخـتص إقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك
rبـعـلـمـهم وتحت رقـابـتـهم rـكـن مـصـالح الجـمـارك  rـعـنيHا
الـسـمـاح بإجـراء عـمـلـيات حـركـة الـبـضائع غـيـر اHـشـروعة
أو اHــشــكــوك فــيــهــا عــنــد الــعـبــور أو الــدخــول إلى الإقــلــيم

الجمركيr قصد البحث عن الغش ومكافحته.
وفي إطـار التعـاون الجمـركي الدولي اHتـبادلr  كن
تـــمــــديـــد الـــتــــرخـــيص اHــــذكـــور أعلاه إلـى الـــبـــضــــائع غـــيـــر

اHشروعة أو اHشكوك فيها اHوجهة للتصدير.
ويـكـون ترخـيص وكـيل الجـمـهـوريـة مطـلـوبـا عـند كل

عملية".
اHاداHادةّ ة 48 : : تعدل وتـتمم أحكام اHواد 94 و95 و96 و98
من الــقـانـون رقم 07-79 اHـؤرخ في 26  شـعـبـان عـام 1399
اHــوافــق 21  يــولــيــــو ســنـة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحـرر

كما يأتي : 
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"اHــادة 94 : يــــعـــتـــبـــر المخـــزن اHـــؤقـت اHـــكـــان الـــعـــادي
لفحص البضائع.

غــــــــيـــــــر أنـهr يــــــــجـــــــوز لإدارة الجــــــــمـــــــارك أن تــــــــرخص
rعني بالأمرHصرح بهـا في محلات اHبتفتيش الـبضائع ا
بــــــنـــــاء عــــــلى طــــــلـب مـــــنـه أو إذا اقـــــتــــــضت ذلـك ضـــــرورات
rـراقـبـة بـصـفـة أدق. وفي هـذه الحـالـة الأخـيـرةHالـفـحص وا
يـرخص برفع الـيـد عن البـضائع مع إلـزامـية بـقائـها تحت
اHـراقــبـة الجـمــركـيــة بـغـرض مــواصـلـة الــفـحص في المحلات

اHذكورة أعلاه.

و ــــكن أن تــــكـــون هــــذه المحلات واقــــعـــة خــــارج دائـــرة
اخــتـــصــاص مــكــتب الجـــمــارك الــذي ¥ الــتــصـــريح اHــفــصل

لديه.

وفي كـل الحــــالاتr يـــــتم نــــقـل الــــبـــــضــــائع إلـى أمــــاكن
الـفــحص وشــحـنــهـا وتــفــريـغــهــا عـلى نــفــقـة اHــصـرحّ وتحت

مسؤوليته.

تحدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير
اHكلف باHالية".

"اHادة 95 : يتــم الـفحـص بحـضور اHـصـرحr وعنـدما
لا يـحضر اHصـرح الذي سبق إشعـاره كتابيـا أو بالطريق
الإلــكــتـرونـي بـصــفـة نــظــامـيــة في الــتـاريـخ المحـدد لحــضـور
عــمــلـيــة الــفـحصr تــبــلـّغـه إدارة الجـمــارك بـرســالــة مـوصى

عليها مع إشعار بالاستلامr عزمها على إجراء الفحص.

إذا لم يـحـضـر اHـصـرح بــعـد مـرور مـهـلـة ثـمـانـيـة (8)
أيــــامr ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ اســــتـلام الإشـــــعــــار بـــــالـــــوصــــول
اHــتـضــمن الــتـبــلــيغr  ــكن مـصــلــحـة الجــمــارك الاسـتــعــانـة
�ـحـضر قـضـائي مـخـتص إقـلـيـميـا لحـضـور عـمـلـيـة فحص

البضاعة وتحرير محضر معاينة".

"اHادة 96 : يجوز لأعوان الجمارك : 
- أخذ عـينات من الـبضـائع اHصرح بـها مقـابل سند
إبـــراء وبــحـــضــور اHـــصــرحr فـي حــالـــة تــعـــذر إثــبـــات نــوع
الـبـضــائع أو قـيـمــتـهـا أو مــنـشـئــهـا إثـبــاتـا مـرضــيـا بـطـرق
أخرى. وبعد الـفحصr يجب أن تردّ إلى اHصـرح العينات

rالتي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص

rالــلـــجــوء إلى الخـــبــرات الــتـــقــنــيـــة عــلى الـــبــضــائع -
للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي.

تحــــدد شـــروط وكــــيــــفـــيــــات أخــــذ الــــعـــيــــنــــات وإجـــراء
الـتـحـالـيل والخـبـرات وكـذا تسـديـد الـنـفـقـات اHـتـعـلـقـة بـها

عن طريق التنظيم".

"اHـادة 98 : عـنـدمـا يـتــعـلق اعـتـراض أعـوان الجـمـارك
بــاHـعـلـومـات اHــتـعـلـقـة بـالــنـوع أو اHـنـشـأ أو الــقـيـمـةr فـإنه
يــحق لــلـــمــصــرح الــذّي يـــرفض مــا ورد في تـــقــريــر أعــوان
الجـــــمـــــاركr الحــــصـــــول عـــــلـى تــــفـــــســـــيـــــرات حـــــول أســـــبــــاب
الاعـتـراض كـمـا يـحق له أن يـودع طـعـنـا أمـام لجـان الـطـعن

اHنصوص عليها في اHادة 98 مكرر أدناه".

اHـاداHـادةّ ة 49 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 98 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHـادة 98 مـكـرر : تــنـشــأ لجـنــة وطـنــيـة لــلـطــعن وكـذا
لجــان جــهــويــة لــلــطــعن عــلى مــســتــوى اHــديــريــات الجــهــويـة
لـلجـماركr تـتـولىr طبـقـا لأحكـام هـذا القـانون والـتـعريـفة

الجمركيةr الفصل في : 

- الاحتجاجات اHـتعلقة بقرارات تصنيف البضائع
rطبقا للمادة 10 من هذا القانون

- الاحـتــجـاجــات الخـاصــة بـنــوع الـبــضـائع ومــنـشــئـهـا
وقيمتها لدى الجمارك.

تـفــصل الـلـجـنـة الـوطــنـيـة لـلـطـعـن والـلـجـان الجـهـويـة
لـلـطـعن في مـوضـوع الـنـزاع بـقـرارات قـابـلـة لـلـطـعن أمـام

الجهات القضائية المختصة.

تـعـتــبـر الـلــجـنـة الــوطـنـيـة جــهـة لـلــطـعن في قـرارات
اللجان الجهوية.

يـوقف إخطار اللجـنة الوطنـية للطـعن وكذا اللجان
الجــهــويــة لــلــطــعن أي إجــراء لــلــمــنــازعــات. في هــذه الحــالـة
يـــبــــدأ ســــريـــان أجـل الـــتــــقــــادم ابـــتــــداء من تــــاريخ تــــبـــلــــيغ

قراراتها إلى إدارة الجمارك.

تحـــدّد تـــشـــكـــيــلـــة الـــلـّــجـــان اHـــذكـــورة أعلاه وســـيـــرهــا
rـادةHوآجـال الـطـعـن أمـامـهـا وكــذا كـيـفــيـات تـطــبـيق هـذه ا

عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 50 :  : تعدل وتـتمم أحكـام اHادتX 100 و102 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHــــادة 100 : تـــــمــــنـح إدارة الجــــمـــــارك فــــور إبـلاغــــهــــا
بــطــلب الـــطــعنr رفع الـــيــد عن الــبـــضــائع اHــتـــنــازع فــيــهــا

شريطة : 

- أن لا  ــنع رفـع الــيــد فـــحص الـــبــضـــائع من طــرف
rلجان الطعن
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- أن لا تـكـون الـبـضـائع مـوضـوع حـظـر يـتعـارض مع
rرفع اليد عنها

- أن يـــــودع أو يـــــضـــــمن بـــــكـــــفـــــالـــــةr مـــــبـــــلـغ الحـــــقــــوق
والرسوم والعقـوبات اHالية الواجب أداؤها احتمالاr على

أساس تقدير أعوان الجمارك.
 ــكن إدارة الجــمــارك إعــفــاء اHــتــعــامــلــX ذوي اHلاءة
من تـقـد´ الـضـمـان اHـنـصـوص علـيـه في هـذه اHادةr ضـمن

الشروط المحددة �قرر من اHدير العام للجمارك".
"اHــادة 102 : تحــددّ نـــتـــائج الـــفـــحص غـــيــر اHـــعـــتــرض
عــــلـــيـــهــــاr وعـــنـــد الاقــــتـــضـــاءr قــــرارات لجـــان الـــطــــعن غـــيـــر
اHــعـــتــرض عـــلــيــهـــا أو قــرارات الــعـــدالــة الــتـي لــهــا حـــجــيــة
الـشيء اHقضي فيهr الحـقوق والرسـوم والعقوبـات اHاليّة
الــواجـب أداؤهــا احـــتــمـــالاr وكــذا الـــتــدابـــيــر الأخـــرى الــتي

تكلّف إدارة الجمارك بتطبيقها.
عـندمـا يـقـبل التـصـريح عـلى أنه مـطـابق دون فحص
الـبـضـائع اHــصـرح بـهـاr تـطـبق الحـقـوق والـرسـوم الـواجب
أداؤهـا وكــذا الـتــدابــيـر الأخــرى حـسـب الـبــيـانــات الـواردة

في التصريح". 
اHـاداHـادةّ ة 51 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعــلاه �ـادتــــX 102 مـــكــــــرر و102 مـــكــــــررr1 تحـــــرران

كما يأتي : 
"اHادة 102 مكرر : تقبل للجمركة البضائع الفاسدة
أو اHتضررة علـى  إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة
حــصــلت قــبل خــروجــهــا من المخــازن اHــؤقــتــةr وذلك حــسب
الحـالـة الـتي تـكـون عــلـيـهـا عـنـد تـاريخ تــسـجـيل الـتـصـريح

اHفصل.
غـــيــر أنهr لا تــطــبـق هــذه الأحــكــام إلا عــلـى الــبــضــائع

التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية".
"اHـادة 102 مـكـرر1 : لا تـخــضع الــبـضــائع اHـوضــوعـة
في المخــازن اHـــؤقــتـــة الــتي تـــتــعـــرض لــلـــتــلف أو الـــضــيــاع
بــصـــفــة نـــهـــائــيـــة عــلـى إثــر حـــادث مــثـــبت قـــانــونـــا أو قــوة

قاهرةr للحقوق والرسوم.
تـخـضع الــبـقـايـا والــنـفـايـات الــتي يـحـتــمل أن تـنـتج
عـــلى هـــذا الـــتـــلفr عـــنـــد وضـــعـــهـــا للاســـتـــهـلاكr لـــلـــحـــقــوق
والـرسوم اHطبقـة على البقـايا والنفايـات اHستوردة على

هذه الحالة".
اHـاداHـادةّ ة 52 : : يــعـدل ويــتــمم عـنــوان الــقـسـم الخـامس من
الفـصل الـسـادس وكـذا أحـكـام اHواد 105 و106 مـكرر و108
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399

اHــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1979 واHـــذكـــور أعلاهr ويـــحـــرر
"تـــــصـــــفـــــيـــــة ودفع الحـــــقـــــوق والـــــرســــوم واHـــــبـــــالـغ الأخــــرى

اHستحقة".

"اHــــادة 105 : يــــجــــوز دفـع الحــــقــــوق والــــرســــوم وكــــذا
اHــبـــالغ الأخــرى اHـــســتـــحــقــة إلـى إدارة الجــمـــارك من قــبل
اHـصــرح أو أي شــخص آخــر يـعــمل لحــســابهr نـقــدا أو بــأيـة

وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.

يـتعX على أعـوان الجمارك اHـؤهلX الذي يـسجلون
الدفع أن يسلموا إيصالا عنه".

"اHــادة 106 مـــكــرر : يــتــعــX عـــلى إدارة الجــمــارك أن
تــقـــوم في أجـل أقــصـــاه ســـتــة (6) أشـــهــر بـــإرجـــاع الحـــقــوق

والرسومr عندما يثبت قانونا ما يأتي : 

أ) أن دفع الحـــقــوق والــرســـوم نــاتج عن خـــطــأ ارتــكب
rخلال تصفيتها

ب) أن الــبــضــائع اHــســتــوردة أو اHــصــدرة �ــقــتــضى
عــقـــد نــهــائـي لا تــتـــطــابق مع شـــروط هــذا الـــعــقـــدr أو أنــهــا
كــانت مــتــضــررة عــنــد اســتــيــرادهــا أو عــنــد وصــولــهــا إلى

مكان إرسالها فيما يخص البضائع اHصدرة.

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اHادةr عند الحاجةr بقرار
من الوزير اHكلف باHالية".

"اHــادة 108 :  ــكن إدارة الجــمــاركr مـن أجل تــســديــد
الحـــــقـــــوق والـــــرســـــوم والـــــغـــــرامـــــات وكل اHـــــبـــــالـغ الأخــــرى
اHـــســـتــــحـــقـــةr أن تـــقـــبـل الـــســـنـــدات الـــتـي تـــكـــفـــلـــهـــا إحـــدى
اHؤسسات اHاليـة اHؤهلة اHعتـمدة في الجزائر Hدة أربعة
(4) أشــهـرr ابـتــداء من أجل اسـتــحـقـاقــهـاr عــنـدمـا يــتـجـاوز
اHـبـلـــــغ الـواجــــب دفـعهr بــعـد كل خــصمr خـمـســمـائـة ألف

دينار (500.000 دج).

ويـــــتــــــرتب عــــــلـى تـــــأجــــــيل دفـع الحــــــقـــــوق والــــــرســـــوم
والـغـرامـات المحـتـمـلـة وكل اHـبـالغ الأخـرى اHـسـتـحـقـةr دفع
فـائـدة قـرض وحـسم قـدره ثـلث من اHـائـة (3/1 %). وإذا لم
تــــدفع الـــســـنــــدات في أجـــلـــهــــاr وجب عـــلى اHــــكـــتـــتـــبـــX أن

يدفعوا فائدة عن التأخير".

اHـاداHـادةّ ة 53 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 108 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHادة 108 مكرر : تحدّد نسبـة فائدة القرض ونسبة
فائدة الـتأخيـرr اHنصـوص علـيهمـا في هذا القـانونr وكذا
كــيـــفــيـــات تــوزيـع الحــسم الخـــاص بــX مـــحــاسـب الجــمــارك

والخزينة العمومية بقرار من الوزير اHكلف باHالية".



23 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 11 22 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام  1438 هـ هـ
19  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

اHاداHادّة ة 54 :  : تعدل وتـتمم أحكام اHواد 109 و109 مكرر
و116 من الــقـانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبـان عـام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـذكور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 
"اHـــــادة 109 : لا يـــــجــــــوز أن تــــــســــــلمّ إدارة الجــــــمـــــارك
رخـــــصـــــة رفع الـــــبـــــضــــــائع إلا بـــــعـــــد أن يـــــتـم دفع الحـــــقـــــوق

والرسوم اHستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها".
"اHـادة 109 مـكـرر : :  ـكن إدارة الجــمــارك أن تـرخص
بــرفـع الــبــضـــائع حــسب تـــدرج الــفــحـــوص وقــبل تـــصــفــيــة
الحـقــوق والــرســوم اHـســتــحـقــة والــغــرامـات المحــتــمــلـة وكل
اHـبــالغ الأخـرى اHـسـتــحـقـةr مــقـابل اكـتــتـاب اHـدين لإذعـان

سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام �ا يأتي : 
1) - تــــســـديـــد الحـــقـــوق والـــرســــوم والـــغـــرامـــات وكل
اHــبـــالغ الأخـــرى اHــســـتـــحــقـــةr في أجل خـــمـــســة عـــشــر (15)

rابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع rيوما
2) - تـــــســـــديـــــد حـــــسـم خـــــاص قـــــدره واحـــــد فـي الألف

r(�1)
rـــقــررةH3) - فـي حــالـــة عـــدم الـــتـــســـديـــد في الآجـــال ا
تــدفع فــائــدة عن الــتــأخـيــر كــمــا هي مــحــددة في اHـادة 108

مكرر من هذا القانون".
"اHـادة 116 : دون الإخلال بـالأحــكـام الــتـشــريـعــيـة في
مـــجـــال الـــقــيـــود والاســـتـــثـــنـــاءات الخـــاصـــة بـــكل نـــظـــام من
الأنـــظــمــة الجـــمــركــيــة الاقـــتــصــاديــة اHـــذكــورة في اHــادة 75
مـكرر1 من هـذا الـقـانـونr تسـتـثـنى من الـوضع تحـت هذه

الأنظمة البضائع......(الباقي بدون تغيير)......".
55 : : يــعــدل ويــتــمم عــنــوان الــقــسم الــثــاني من اHـاداHـادّة ة 
الـــفـــصـل الـــســـابع من الـــقـــانـــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr ويحرر "النظام العام للسندات بكفالة".
اHـاداHـادةّ ة 56 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHواد 117 و119 و121
و123 مـــــــكـــــــرر مـن الـــــــقـــــــانـــــــون رقم 79-07 اHــــــــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHـوافق 21  يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكور

أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
"اHــادة 117 : يـــجب أن تـــكـــون الـــبــضـــائع اHـــوضـــوعــة
rتحت نـــظــام جـــمــركي اقـــتــصـــادي مــوضـــوع ســنـــد بــكـــفــالــة
يـتـضـمن زيـادة عـلى الـتـصـريح اHـفـصل بـالـبـضـائعr تـقـد´
الـتـزام مـرفق بـكـفــالـة حـسـنـة ومـيــسـورةr لـضـمـان الـوفـاء
rوتحت طــائــلــة الــعـقــوبــات الــقــانــونــيـة rفي الآجــال المحــددة
بالالتـزامات اHنـصوص عليـها في القـوانX والتنـظيمات

اHتعلقة بالعملية اHعنية. 
تخضع الكفالة لاعتماد قابض الجمارك".

"اHادة 119 : تـخصص الـكـفالـة لـضمـان مـبلغ الحـقوق
والـرسـوم وتحـصـيل الـغـرامـات المحـتـمـلـة اHـنـجـرة عن عـدم

احترام الالتزامات اHكتتبة.
غيـر أن إدارة الجـمـارك تـرخّص وفق الـشـروط التي

تحددها �ا يأتي : 
1) - اســـتـــبـــدال الــــكـــفـــالـــة بـــوديـــعــــة تـــغـــطي الحـــقـــوق

والرسوم أو جزءا من هـذه الحقوق والرسـوم فقطr عندما
rلا تكون البضائع موضوع حظر

2) - اسـتبدال الالتـزام اHضمون بـاكتتاب تـعهد عام

مـكـفول صـالح لعـدة عـملـيـات أو باتـفاقـيـة تبـرم بX إدارة
rتعاملHالجمارك وا

3) - اسـتبدال الالتـزام اHضمون بـاكتتاب تـعهد عام

مـكـفـول بـرهـن في نـطـاق الالـتـزامـات واHـسـؤولـيـات تجـاه
إدارة الجـــمــــاركr مـن طـــرف مــــســــتـــغــــلـي المخـــازن اHــــؤقــــتـــة
واHــسـتــودعــات الجـمــركــيـة واHــصـانـع الخـاضــعـة لــلــمـراقــبـة

 rالجمركية
4) - اســتــبــدال الـســنــد بــكــفـالــة بــوثــيــقــة تحل مــحـله

rوتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية
5) - استبـدال السنـد بكفـالة بوثـيقة دولـية مطـابقة
للنموذج المحـدد �وجب الاتفاقيات الـدولية التي انضمت

الجزائر إليها.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادة �ــقـرر من اHـديـر

العام للجمارك".
"اHــادة 121 : تـــقــوم إدارة الجـــمــارك بــعـــد الــتـــأكــد من
استيفاء الالتـزامات اHكتتبةr في مدة لا تتجاوز شهرين
rوتـــمــنح rبـــتـــســلـــيم ســـنـــد الإبـــراء لــصـــاحب الالـــتـــزام r(2)
حــسب الحـــالــةr رفع الــيــد عن الــكــفــالــة أو الــقــيــام بــإرجــاع

الحقوق والرسوم اHودعة.
 ــكن إدارة الجـــمــارك أن تـــخــضـع تــصـــفــيـــة ســنــدات
الإعـفاء بـكـفـالـة أو الـوثائق الـنـظـامـيـة التـي تقـوم مـقـامـها
بتقد´ شهادة تـصدرها السلطات التي تـعينها لتثبت أن
الــبــضــاعــة قــد وضــعت فــعلا تحت الــنــظــام الجــمــركـي الـذي
كــانت مــوجـهــة له من قــبل. وفي هــذه الحـالــةr تـســري اHـدة
المحددة في الفقرة أعلاهr من تاريخ استلام هذه الشهادة".
"اHــادة 123 مـــكــرر :  ـــكن إدارة الجـــمـــارك أن تـــقـــرر
تــعــلـــيق أو اســتــبــعــاد الاســتــفـــادة من الأنــظــمــة الجــمــركــيــة

الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها. 
تحـــدد الأفــــعـــال الـــتـي تـــعــــد تـــعــــســـفـــا فـي اســـتــــعـــمـــال
الأنـظمة الجمركـية الاقتصاديـة وكذا كيفيـات تطبيق هذه

اHادة عن طريق التنظيم".
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اHـاداHـادةّ ة 57 :  : يـعــدل عــنـوان الــقـسـم الـثــالث من الــفـصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

ويـــحــرر"الــنـــقل عـــلى طــول الـــســاحـل والــنـــقل من مـــركــبــة
لأخرى".

اHـاداHـادّة ة 58 :  : يــتـمم الــقـسم الــثـالث من الــفـصل الــسـابع
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHـذكــور أعلاهr بــفـرع أول

عنوانه "النقل على طول الساحل" يتضمن اHادة 124.
اHاداHادّة ة 59 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 124 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

الفصل السابع الفصل السابع 
الأنظمة الجمركية الاقتصاديةالأنظمة الجمركية الاقتصادية

القسم الثالثالقسم الثالث
النقل على طول الساحل والنقل من مركبة لأخرىالنقل على طول الساحل والنقل من مركبة لأخرى

الفرع الأولالفرع الأول
النقل على طول الساحلالنقل على طول الساحل

"اHــــادة 124 : يــــقــــصــــد بــــنــــقل الــــبـــــضــــائع عــــلى طــــول
الــســاحلr الــنــظــام الجـــمــركي الــذي يــســمح بــالــتــنــقل عــبــر
الــبـــحـــر من نـــقــطـــة إلى أخـــرى من الإقـــلــيـم الجــمـــركيr مع

الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج : 
أ - البضائع اHـنتجة في الإقلـيم الجمركي وكذا تلك

rالتي تمت جمركتها قانونا
ب - البضائع اHـستوردة وغير اHـصرح بهاr بشرط
أن يـتم نقـلها �ـركبـة أخرىr غـير تـلك التي ¥ّ بـواسطـتها

دخولها في الإقليم الجمركي. 
يــتم نــقل هــذه الــبــضــائع بــواســطــة تــصــريح مــســمّى
بـيـان مـساحـلـةr يـحـرر تبـعـا لـلـبيـانـات اHـذكـورة في اHادة

54 من هذا القانون.

غـــيـــر أنهr تــخـــضع الـــبــضـــائع ذات اHـــنــشـــأ الأجـــنــبي
وغيـر اHـصرح بـهـاr اHـذكورة في الـنـقطـة " ب" أعلاهr عـند
وصـولــهــا إلى مــكـتب الجــمــاركr إلى الــشـروط اHــنــصـوص

عليها في هذا القانون.
تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اHـاداHـادّة ة 60 : : يــتـمم الــقـسم الــثـالث من الــفـصل الــسـابع
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHذكـور أعلاهr بقسم فرعي

ثـان عنـوانه "الـنقل من مـركـبة لأخـرى" يـتضـمن مادة 124
مكررr تحرر كما يأتي : 

الفرع الثانيالفرع الثاني
النقل من مركبة لأخرىالنقل من مركبة لأخرى

"اHــادة 124 مـــكـــرر : الـــنـــقـل من مـــركـــبـــة لأخـــرى هـــو
الــــنــــظــــام الجـــمــــركـي الــــذي يــــتمّ �ــــوجــــبهr تحـت اHــــراقــــبـــة
الجـمـركـيــةr تحـويل الـبــضـائع اHـرفــوعـة من وسـيــلـة الـنـقل
اHــســتـــعــمــلــة عــنـــد الاســتــيــراد إلى تـــلك اHــســتــعـــمــلــة عــنــد
الــــتــــصــــديــــر. ويـــــتمّ هــــذا الــــتــــحــــويـل داخل نــــفـس اHــــكــــتب
الجـــمــركي الــذي يــشــكـل في نــفس الــوقـت مــكــتب الــدخــول

والخروج. 

تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHاداHادّة ة 61 : : تعدل وتـتمم أحكـام اHادتX 125 و127 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHــادة 125 : الــــعـــبـــور هـــو الـــنـــظــــام الجـــمـــركي الـــذي
تــوضع فـيه الــبـضـائع تحـت اHـراقـبــة الجـمـركــيّـةr اHـنــقـولـة
في نـــفس دائــرة اخـــتـــصــاص نـــفس اHـــكــتـب أو من مـــكــتب
جــمـــركي إلى مـــكــتب جـــمــركـي آخــر بـــرّا أو جــوّا مع وقف
الحــــــقـــــــوق والــــــرســــــوم وتــــــدابــــــيــــــر الحــــــظـــــــر ذات الــــــطــــــابع

الاقتصادي.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادة �ــقـرر من اHـديـر
العام للجمارك".

"اHــــادة 127 : لـلاســــتـــفــــادة مـن الـــعــــبــــورr يــــجب عــــلى
اHــلــتـــزم اكــتــتـــاب تــصــريـح مــفــصل يـــحــتــوي عـــلى الــتــزام
مـكــفـول يــلـتــزم �ـوجــبهr تحت طــائـلــة الـعــقـوبــاتr بـتــقـد´
البضائع اHصـرّح بها إلى اHكتب المحـدد وبترصيص سليم

.XعHمحتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق ا

يـــجــب فــــــور الـــوصـــــولr تـــقــــديــم الـــبــــضـــائــع إلــى
مكتب الجـمارك والـتصريح بـالنـظام الجمـركي اHعـX لها.
وفي انتـظـار إيـداع هذا الـتـّصريحr  ـكن تـفريغ الـبـضائع
في مــســاحــات تـعــتــمـدهــا إدارة الجــمــارك لـتــصــفـيــة نــظـام

العبور.

غيـر أنه ولأسبـاب مـقبـولـةr  كن إدارة الجـمارك أن
ترخص استثنـاءr بعبور البضـائع إلى مساحات مرخصة

لذلك.
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إنّ اHـلــتـزم مـســؤول أمـام إدارة الجـمـارك عن تــنـفـيـذ
الالتزامات اHترتبة على نظام العبور.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHـاداHـادةّ ة 62 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعــلاهr �ـادتــــX 128 مـــكـــــرر و128 مـــكـــــرر r1 تحــــرران

كما يأتي : 
"اHــادة 128 مـــكــرر :  ــكـن إدارة الجــمـــارك أن تـــعــفي
rـفـصل عـنـد أول مــكـتب لـلـجـمـاركHمـن تـقـد´ الـتـصـريـح ا
الـــبـــضـــائع الـــتي يـــجب أن تـــرسـل إلى مـــكـــتب ثـــان قـــصــد

التصريح بها بصفة مفصلة.
 كن أن تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز

يتضمن : 
أ - نـفس الالـتـزامـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في سـنـدات

rالكفالة للعبور
ب - العناصر الآتية : 

rعدد وطبيعة الطرود -
rأرقام الطرود -

rالوزن -
rطبيعة البضائع -

- التعريف بوسائل النقل".
"اHـــــادة 128 مـــــكــــرر1 : إنّ بــــــيـــــانـــــات الـــــتــــــصـــــريح أو
الـتصريـحات اHـفصـلة اHكـتتـبة في مـكتب الـوصول يجب
أن تــكــون مـطــابــقـة لــتــلك اHــصـرح بــهــا في الــتـصــريــحـات

اHوجزة اHذكورة في اHادة 128 مكرر أعلاه".
اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـعــدل عـنـوان الــقـسم الخـامـس من الـفـصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

ويحرر "اHستودع الجمركي".
اHـاداHـادةّ ة 64 :  : يــتـمم الـقـسم الخـامـس من الـفـصل الـسـابع
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHـذكــور أعلاهr بــفـرع أول
عـنـوانه "أحـكام عـامـة لـلـمسـتـودعـات الـعمـومـيـة والخـاصة"

يتضمن اHواد 129 إلى 138.
اHـاداHـادةّ ة 65 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاه �ـواد 129 مـكرر و129 مـكرر1 و129 مـكررr2 وتحـرر

كما يأتي : 

القسم الخامسالقسم الخامس
اHستودع الجمركياHستودع الجمركي

الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية والخاصةأحكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية والخاصة

rـادة 129 مــكــرر : لــتــطــبــيق أحــكــام هــذا الــقــانــونHا"
يقصد �ا يأتي : 

- اHـــــــســــــــتـــــــغـل : الـــــــشــــــــخـص اHـــــــرخـص لـه من  إدارة
الجمارك باستغلال اHستودع الجمركي.

- اHـــــودع : الــــشــــخص الـــــذي يــــتمّ بــــاســـــمه اكــــتــــتــــاب
التصريح للدخول أو اHكوث في اHستودع الجمركي".

"اHــادة 129مـــكــرر1 : دون الإخـلال بــأحـــكـــام اHــادة 116
من هذا القانونr تقبل في اHستودع الجمركي : 

أ) - الــبــضـائع اHــســتـوردة أو اHــوضـوعــة تحت نــظـام
rجمركي اقتصادي آخر

ب) - الـــــبــــــضـــــائـع والأكـــــيــــــاس والحـــــاويــــــات الأخـــــرى
اHـتــأتـيـة من الــسـوق الـداخــلـيـة واHــوجـهـة للاســتـعـمـال في

 rذكورة في الفقرة أHعمليات معالجة البضائع ا

ج) - الـــبــــضــــائع اHــــتــــأتـــيــــة من الــــســــوق الـــداخــــلــــيـــة
Xــعـيــنــة بـقــرارات  مــشـتــركــة بـHــوجــهــة لـلــتــصـديــر واHوا

rXعنيHالية والوزراء اHكلف باHالوزير ا

د) - الـبـضـائع اHـستـوردة من طـرف مـتـعـامـلـX غـير
مقـيـمـX واHـوجهـة لـلـوضع تحت أنـظـمة جـمـركـيـة مرخص

بها.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم".

"اHـادة 129 مـكـرر2 : يــرخص Hـودع الــبـضـائع الــقـيـام
بـما يأتي : 

rفحصها -

- أخـذ عــيـّنـات مــنـهــا ضـمـن الـشـروط الــتي يــحـددهـا
rفعولHالتشريع والتنظيم الساريا ا

- إجراء العمليات اHرخص بها قصد حفظها.

 ــكنr بــعـــد تــرخــيص مـن إدارة الجــمــاركr أن تــكــون
الــــبـــــضــــائع اHــــودعــــة فـي اHــــســــتــــودع الجــــمــــركي مــــوضــــوع
اHـعالجات اHألوفـة لتحسX مـظهرها أو جودتـها التجارية
أو وضع الوسم أو تكييـفها للنقلr مثل تقسيم الطرود أو
جمعها أو فرز البضائع أو مجانستها أو تبديل تغليفها.
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تـتم هـذه اHعـالجـات اHـرخص بـهـا تحت مـراقـبة إدارة
الجمارك".

اHاداHادّة ة 66 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 135 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 135 : يـــتـم تحــــويل الــــبـــضــــائع مـن مـــســــتـــودع
جـمركي إلـى مسـتودع جـمـركي آخر بـنـاء على رخـصة من

إدارة الجمارك. 

يـتم الـتحـويل تحت نـظام الـعـبور ولا  ـكن أن يـنتج
عنه تمديد اHدة اHنصوص عليها في اHادة 132 أعلاه".

اHـاداHـادةّ ة 67 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr �ــواد 137 مــكــرر و137 مــكــرر1 و137 مــكــرر2 و137

مكررr3 وتحرر كما يأتي : 

rعــــنــــد الاقــــتــــضـــاء rــــادة 137 مـــكـــرر : دون الإخلالHا"
rحـسب الحالة rودع بـأن يؤديHيلـزم ا rقـررةHبالعـقوبـات ا
الحقـوق والرسـوم ويـرد الامتـيازات اHـرتبـطـة بالـتصـدير
اHمـنوحة بـاHؤونة عـند الإيداع عـلى البضـائع التي دخلت
اHــســتــودع والـــتي لا  ــكــنه عــرضـــهــا من جــديــد عــلى إدارة
الجمارك بـنفس الكـميات والـنوعـياتr إما أثـناء عمـليات
الإحـصـاء الـتي تجـريهـا إدارة الجـمـارك وإمـا عنـد خـروجـها

من اHستودع.

غــيـــر أنهr يــعــفى مـن الحــقــوق والــرســـوم اHــســتــحــقــة
والـعــقـوبـات اHــنـصـوص عــلـيــهـا في هـذا الــقـانــونr الـنـقص
اHـنجـرّ إما عن عـملـيات الـفرز وإزالـة الغـبار واسـتخراج
الــــشــــوائب اHــــرخص بــــهــــاr وإمــــا عـن أســــبــــاب طــــبــــيــــعــــيـــة

كالتجفف أو التبخر".

"اHــادة 137 مــكــرر1 : لا تــخــضع لــلــحــقــوق والــرســوم
والعـقـوبـات اHنـصـوص عـليـهـا في هـذا الـقانـونr الـبـضائع
اHـوضـوعـة في اHـسـتـودع الجـمـركي الـتي تـتـلف أو تـضـيع

نهائيا بسبب قوة قاهرة أو  جراء حادث مثبت قانونا.

rعـند الاقـتـضاء rتـخضع الـبـقايـا والـنـفايـات الـناتجـة
عـن هـــذا الــــتــــلفr عــــنــــد عــــرضـــهــــا للاســــتــــهلاك لــــلــــحــــقـــوق
والـرسـوم والـتـطـبـيق المحــتـمل لـلـمـحـظـورات ذات الـطـابع
الاقـتـصادي الـتي تـسـري على هـذه الـبقـايـا والنـفـاياتr إن

استوردت على هذه الحالة".

"اHادة 137 مـكرر2 : يـصرّح بـالبضـائع الفـاسدة قبل
خــروجـهــا من اHـســتـودع عـلـى الحـالــة الـتي تــقـدم فـيــهـا إلى
إدارة الجـــــمـــــارك عـــــنـــــد هـــــذا الخـــــروجr و ـــــكـن أن يـــــرخص

rللـمودع بإتـلافها تحت مـراقبـة الجمارك. وفي هـذه الحالة
تـخــضع الـبـقـايـا والـنـفـايــات الـنـاتجـة عن هـذا الـتـلفr إلى
نـفــس الـشــــروط اHــذكــــورة فـــي الـفـقــــرة 2 مــن اHـــادة

137 مكرر 1 أعلاه".

"اHادة 137 مكرر3 : إذا كانت البـضائع مؤمّنةr فإنه
يـــجب الإثــــبـــات أنّ هـــذا الـــتـــأمـــX لا يـــغـــطي ســـوى قـــيـــمـــة
البـضـائع اHـوضوعـة في اHـستـودع. وفي حـالة عـدم إثـبات
ذلكr لا تطبق أحكام اHادتX 137 مكرر1 و137 مكرر2 من

هذا القانون".

اHــاداHــادّة ة 68 : : يـــســـتـــبـــدل الـــقـــسم الـــســـادس من الـــفـــصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور أعلاهr بـفـرع

ثــــان ضـــمن الــــقـــسم الخـــامـس من نـــفـس الـــفـــصـل من نـــفس
القانون عنـوانه "اHستودع العمومي"r يتضمن اHواد 139

إلى 153.

اHاداHادّة ة 69 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 140 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHادة 140 : يـنشـأ اHستـودع العـمومي من طرف كل
شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي مــقــيـم في الإقــلــيم الجــمــركي
يـتـمثل نـشـاطه الـرئـيـسي أو الـثانـوي في تـقـد´ الخـدمات
فـي مـيــدان تــخــزين الــبــضــائع ونــقــلــهـا وتــداولــهــاr عــنــدمـا
تـبرره الضرورات الاقتـصادية وعنـدما لا تستلـزم مهمتا
الحـراسـة واHـراقـبـة الجـمـركـيـتـX وضع تـدبـيـر إداري غـيـر

متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية".

اHـاداHـادةّ ة 70 : : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 148 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHـادة 148 مـكرر : تحددّ شـروط فـتح وغـلق وتـهـيـئة
وسـير اHسـتودعـات الجمركـية الـعمومـية وكـيفيـة �ارسة

رقابة الجمارك عن طريق التنظيم".

اHــــاداHــــادّة ة 71 :  : يــــســـتــــبـــدل الــــقــــسم الــــســـابـع من الــــفـــصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHـذكــور أعلاه بــفـرع

ثـالث عـنـوانـه "اHسـتـودع الخـاص" يـتـضـمـن اHواد 154 إلى
159 من الــــــقــــــسم الخــــــامـس من نــــــفـس الـــــفــــــصـل من نــــــفس

القانون.

اHاداHادّة ة 72 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 154 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
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"اHـادة 154 : دون الإخلال بـأحــكــام اHـادة 116 من هـذا
الـــقـــانـــونr  ـــكن أن  ـــنح اHـــســـتـــودع الخــاص لـــكل شـــخص
طـبــيـعي أو مـعــنـوي لاســتـعـمــاله الحـصــريr عـنـدمــا تـبـرره
الـــــضـــــرورات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــةr من أجـل إيــــداع الـــــبـــــضـــــائع
اHــرتـــبــطـــة بـــنــشـــاطه وذلك في انـــتـــظــار إلحـــاقــهـــا بــنـــظــام

جمركي آخر مرخص به.
و ـــكن أن  ـــنح اHـــســـتــودع الخـــاص Hـــدة مـــحــددة من
أجل إيــــداع الــــبـــضــــائع اHــــوجـــهــــة لـــلــــظـــهــــور في اHــــعـــارض
واHـسابقات والـتظاهـرات الأخرى من نفس النـوعr عندما
لا يـوجـد مسـتـودع عـمـومي في الـنواحـي المحاذيـة لـلـمـكتب

الجمركي المختص.
لا  ـــكن إنـــشـــاء اHـــســـتـــودع الجـــمـــركي الخـــاص إلا في

النواحي المحاذية Hكتب جمركي. 
rــــكن أن يــــرخص  rوعـــنــــدمــــا تــــبـــرر الــــظــــروف ذلك
اسـتـثـنـاءr بـإنـشــاء اHـسـتـودع الجـمـركي الخـاص خـارج هـذه

النواحي.
يدعى اHـسـتودع الخـاص مسـتـودعا خـصوصـيـا عنـدما
يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.
تحـددّ شروط فتح وغـلق وتهيئـة وسير اHـستودعات
الجـــمـــركــــيـــةr الخـــاصـــة وكــــذا كـــيـــفـــيـــات �ــــارســـة الـــرقـــابـــة

الجمركية عن طريق التنظيم".
اHـاداHـادةّ ة 73 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 159 مكرر تحرر كما يأتي : 
"اHادة 159 مكرر : لا يرخص بالـتنازل عن الـبضائع
اHــودعـــة في اHـــســتـــودعـــات الخــاصـــة إلا عــنـــدمـــا يــســـتــفـــيــد
اHـــتـــنــازل لـــهم من امـــتـــيــاز جـــبـــائي أو تــعـــلـــيق لـــلــحـــقــوق

والرسوم".
اHــــاداHــــادّة ة 74 :  : يــــســـتــــبـــدل الــــقــــسم الــــثـــامـن من الــــفـــصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور أعلاهr بـفـرع

رابعr عـنــوانه "اHـسـتــودع الـصـنــاعي" يـتــضـمن اHـواد 160
إلى 164 من الـــقــسم الخـــامس من نـــفس الـــفــصل مـن نــفس

القانون.
اHــــاداHــــادّة ة 75 : : يــــســـتــــبـــدل الــــقـــسـم الـــتـــاسـع من الــــفـــصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكـور أعلاهr بـقـسم

سـادسr عـنـوانه "اHـصـانع الخـاضـعـة لـلـمـراقـبـة الجـمـركـية"
يـــتـــضـــمن اHــواد 165 إلى173 من نـــفس الـــفـــصل من نـــفس

القانون.

76 :  : يـــســــتـــبـــدل الـــقــــسم الـــعـــاشـــر مـن الـــفـــصل اHــاداHــادّة ة 
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكـور أعلاهr بـقـسم

ســـابعr عـــنـــوانه "الـــقــبـــول اHـــؤقت" من نـــفس الـــفـــصل من
نفس القانون.

اHـاداHـادّة ة 77 : : يــتــــمم الـقـســـم الـسـابــــع مـــن الـفصـــل
السابـــع مــن القانـــون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان
rـــذكــور أعلاهHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHعــام 1399 ا
بـفـرع أولr عنـوانه "مـباد» عـامـة" يتـضـمن اHواد 174 إلى

.179

اHـاداHـادةّ ة 78 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHواد 175 و178 و179
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافــق 21 يــولـــيــــو ســـنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي : 

الفصل السابع الفصل السابع 
الأنظمة الجمركية الاقتصاديةالأنظمة الجمركية الاقتصادية

القسم السابع القسم السابع 
القبول اHؤقتالقبول اHؤقت

الفرع الأولالفرع الأول
مباد» عامةمباد» عامة

"اHــادة 175 : تــمــنح رخـص الــقــبــول اHــؤقت من قــبل
إدارة الجـمـاركr كــمـا تـعـX هـذه الــرخص في نـفس الـوقت

ما يأتي : 

rقبولة في هذا النظام الجمركيHالبضائع ا -

- الــشـــروط الـــتي تـــســتـــعــمـل فــيـــهـــا الــبـــضــائـع عــلى
حــالـتـهــاr في الحـالات اHـذكــورة في الـبــنـد أ) من اHـادة 174

rأعلاه

- في إطـار الـقـبـول اHـؤقت من أجل تحـسـX الـصـنع
اHذكـور في البند ب) من اHادة 174 أعلاهr طبـيعة اHعالجة
الإضــافــيــة أو الـــتــصــنـــيع أو الــتــحـــويل والــتــصـــلــيح الــتي
تخضع لهr وكـذلكr احتـمالاr اHنـتجـات اHقبـولة لـتعويض

حسابات القبول اHؤقت وشروط هذا التعويض".

"اHـادة 178 : يــجب تــقـد´ الــبــضـائع اHــوضــوعـة تحت
نظام القبول اHؤقت عند طلب أعوان الجمارك.

rبدون رخـصة إدارة الجمارك rلا  كن هذه الـبضائع
أن تكون موضوع : 
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 rإعارة أو تأجير أو استعمال �قابل -

- تـــنــــقـلr عـــنــــد الحــــاجـــةr خــــارج الأمــــاكن المخــــصــــصـــة
لتحقيق العمليات اHرخص بها".

"اHـادة 179 : لا  ـكن أن تــكـون الــبـضــائع اHـســتـوردة
تحـت نـــظــــام الــــقــــبــــول اHــــؤقتr وعــــنــــد الاقــــتــــضــــاءr اHـــواد
الناجـمة عن تحويـلها أو تـصنيـعها أو تصـليحـهاr محل أي
تــنــازل خـلال مــكــوثــهــا تحت نـــظــام الــقــبــول اHــؤقت إلا إذا

رخصت إدارة الجمارك بذلك.

وفي حـالـة الــتـنـازل اHــرخص بهr تحـول الالــتـزامـات
اHكتتبة من قبل اHستورد إلى اHتنازل له مع ما يترتب

على هذه الالتزامات".

اHـاداHـادةّ ة 79 : : يـسـتـبـدل الـقـسم الحـادي عـشـر من الـفـصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHذكـور أعلاهr بالفرع

الــثــاني من الــقــسـم الـســابـع ويــتـضــمـن اHــادتـX 180 و181
من نـــفس الــــفـــصل ونـــفس الـــقـــانـــونr وعـــنـــوانه "الـــقـــبـــول

اHؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة".

اHـاداHـادّة ة 80 : : يـستـبـدل الـقسـم الثـاني عـشـر من الـفصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHذكـور أعلاهr بالفرع

الثالث من الـقسم السابع يتضمن اHواد 182 إلى 184 من
نـفس الــفـصل ونـفس الـقـانـونr وعــنـوانه "الـقـبـول اHـؤقت

لتحسX الصنع".

81 :  : يـستـبـدل الـقسم الـثـالث عشـر من الـفصل اHاداHادّة ة 
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHذكـور أعلاهr بالفرع

الـرابع من الـفـصل الـسـابعr ويـتـضـمن اHـواد 185 إلى 185
مـــكــرر2 مـن نــفـس الــفـــصل من نـــفس الـــقــانـــونr وعـــنــوانه

"أحكام مشتركة لتصفية القبول اHؤقت".

اHاداHادّة ة 82 : : تعدل وتـتمم أحكام اHواد 185 و185 مكرر
و185 مــــــكـــــرر 2 من الــــــقـــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 185 : إن الــــبـــضــــائع اHــــوضــــوعــــة تحت نــــظـــام
الـــقـــبـــول اHــؤقـت أو الــبـــضـــائع الـــنـــاتجــة عـن تحــويـــلـــهــا أو
rـقررةHتصـنيـعهـا أو إجراء مـعالجـة إضافـية أو الـتصـليح ا
عنـد الاقـتضـاءr �ـوجب التـرخـيص الذي مـنح هـذا النـظام

الجمركيr قبل انقضاء الآجال المحددةr يجب : 

rأن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي -

- أو تــــوضــع فـي اHــــســــتـــــــودع الجــــمـــــركـــي قــــصـــــــد
إعـــــادة تــصـديــرهــاــ لاحــقـا أو تــعــيــX نـظــام جــمــركي آخـر

rمرخّص به

- أو تدخل في اHـنـاطق الحرّة قـصد إعـادة تـصديـرها
لاحقا.

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اHادةr عند الحاجةr بقرار
من الوزير اHكلف باHالية".

"اHـادة 185 مـكـرر : تـرخص إدارة الجـمـارك بـتـسـوية
حسابات القبول اHؤقت عن طريق : 

أ) الــــــعـــــرض لــــــغــــــرض الاســــــتـــــهـلاك لــــــلـــــمــــــنــــــتــــــجـــــات
الــــتـــعـــويــــضـــيـــة أو اHــــنـــتـــجــــات الـــوســـيــــطـــة أو الـــبــــضـــائع
اHـستـوردة تحت نـظام الـقـبول اHـؤقت مـقابل دفع الحـقوق
والـــرســـوم الخـــاصـــة بــــالـــبـــضـــائع اHـــســـتـــوردة عـــنـــد تـــاريخ
تـسـجـيل تــصـريـحـات الـقــبـول اHـؤقتr أو الحـقــوق اHـعـلـقـة
الــتي لم تـؤد بـعــدr في حـالـة الــدفع الجـزئيr مـضــافـا إلـيـهـا
فـائـدة القـرض الـتي تحسب طـبـقا لأحـكـام اHادة 108 مـكرر

من هذا القانون.

..................(الباقي بدون تغيير )..................".

rــــؤقتHــــادة 185 مـــكـــرر2 : في مــــجــــال الــــقـــبــــول اHا"
تـــعــتـــبــر مـــعــايـــنــات مـــخــابـــر وزارة اHــالـــيــة أو تـــلك الــتي
يعينها الوزيـر اHكلف باHالية �وجب قرارr نهائية فيما

يخص ما يأتي : 

 - تحـديـد الـعــنـاصـر الخــاصـة لـلـتــكـفل بـالــبـضـائع في
 rؤقتHحسابات القبول ا

 - مــكــونـــات اHــنــتـــجــات الــتـي  ــكن أن تــصـــفى بــهــا
حسابات القبول اHؤقت.

غــــيــــر أنـهr بــــطــــلـب من اHـــــصــــرّح أو عــــنـــــدمــــا تــــبــــرر
الـــــظـــــروف ذلـكr  ـــــكـن إدارة الجـــــمـــــارك عــــــرض عـــــيـّــــنـــــات
البـضائع اHـصـرح بهـاr لتـحالـيل جـديدة تجـرى في مخـابر
تقـوم بـتعـيـينـها أو الأخـذ بـعX الاعـتـبار نـتـائج التـحـاليل
الـتي تمت في مخابـر معتـمدةr غير تـلك التي عينت من

قبل الوزير اHكلف باHالية".

اHـاداHـادّة ة 83 : : يـسـتـبـدل الـقـسم الـرابع عـشـر من الـفـصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr بالقسم

الثـامن عـنـوانه "إعـادة الـتـمـوين بـالإعـفـاء" يـتـضـمن اHواد
186 إلى 192.
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اHـاداHـادةّ ة 84 : : تـتـمم  أحــكـام اHـادة 187 من الــقـانـون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سـنـة 1979 واHــذكـور أعلاهr في الأخــيـر بــفـقــرة تحـرر كــمـا
يأتي : 

"اHادة 187 : ...............( بدون تغيير ) ................
تحـدّد شـروط وكــيـفـيـات مـنح  نــظـام إعـادة الـتـمـوين

بالإعفاء وسيره �قرر من اHدير العام للجمارك".

اHـاداHـادةّ ة 85 :  : يــســتـبــدل الـقــسم الــرابع عــشـر مــكـرر من
الـــفـــصـل الـــســـابع من الـــقـــانـــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHـوافق 21  يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكور
أعلاهr بــالـقـسم الـتـاسع يـتـضـمن اHـادتـX 192 مـكـرر و192
مــــكــــرر1 مـن نــــفس الــــفـــــصل ونــــفـس الــــقــــانـــــون وعــــنــــوانه

"استرداد الرسوم الجمركية".

اHاداHادّة ة 86 : : يـستبـدل القـسم الخامس عشـر من الفصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr بالقسم

الــــتـــاسـع يــــتـــضــــمـن اHـــواد 193 إلى 196 مــــكــــرر من نــــفس
الفصل ونفس القانون وعنوانه "التصدير اHؤقت".

اHاداHادّة ة 87 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 193 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHـادة 193 : يــقـــصــد "بــالــتــصــديــر اHــؤقت"r الــنــظــام
الجمـركي الذي يـسـمح بالـتصـدير اHـؤقت لـلبـضائع اHـعدة
لإعــــادة اســـتــــيــــرادهـــا لــــهـــدف مــــعــــX في أجل مــــحـــددr دون
تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصاديr لا سيما : 

rدون أن يـطـرأ عـلــيـهـا تــغـيـيـر rأ) - إمـا عـلى حــالـتـهــا
rباستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها

ب) - وإمـــا بــعـــد تــعـــرضــهــا لـــتــحـــويل أو تــصـــنــيع أو
r"الصنع Xمعالجة إضافية أو تصليح في إطار "تحس

rج) - بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات �اثلة

د) - بـــعـــد دراســـة أو تحـــلـــيـل أو كـــلـــيـــهـــمـــاr في إطـــار
rمتلكات ثقافيةH rعلمي

هـ) - بــــعـــد تـــدخل لاســـتـــرجـــاع أو لــــتـــرمـــيم أو لحـــفظ
rتلك ثقافي�

rو) - بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما

ز) - بـــعـــد اســـتـــبـــدال في إطـــار الـــتـــبـــادلr شـــرط أن
تــكــون ذات نــفس الــتــصــنــيف الــتــعــريــفي وأن تــكــون لــهـا

نفس الخصائص التقنية ".

اHاداHادّة ة 88 : : يستبـدل القسم السادس عشر من الفصل
السابع من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان عام
1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr بالقسم

الــعـاشــر يــتــضــمن اHـواد 196 مـكـرر2 إلى 196مـكـررr5 من
نــفس الــفــصـل ونــفس الــقــانــون وعــنــوانه "نــظــام تــصــنــيع

البضائع للاستهلاك المحلي".

اHـاداHـادةّ ة 89 : : تــعـدل وتـتــمم أحـكــام اHـادتـX 196 مـكـرر2
و198 من الــقـانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبـان عـام
rــــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979 واH1399 ا

وتحرران كما يأتي : 

"اHــادة 196 مـــكـــرر2 : يـــعـــتــــبـــر تــــصـــنــــيع الـــبــــضـــائع
اHوجهة للاستـهلاك المحلي النظام الجمركي الذي �قتضاه
 ــــكن أن تــــخـــضع الــــبـــضــــائع اHـــســــتـــوردة حــــتى وإن كـــان
مـــصـــرحــا بـــهـــا تحت نـــظـــام جـــمـــركي آخـــرr تحت اHـــراقـــبــة
الجــــمــــركــــيـــة وقــــبل وضــــعــــهــــا للاســــتــــهلاكr إلى تحــــويل أو
تــصـنــيع يـتــرتب عـلــيه أن يـكــون مـبــلغ الحـقــوق والـرسـوم
عــنـد الاسـتــيـراد اHـطــبق عـلى اHـنــتـجـات اHــتـحـصل عــلـيـهـا

أقل من اHبلغ اHطبق على البضائع اHستوردة.

تحـدد الحالات والـشـروط الخـاصـة الـتي  ـكن الـلـجوء
فــيــهــا إلى نــظــام تــصــنــيع الــبــضــائع اHــوجــهــة للاســتــهلاك

المحلي عن طريق التنظيم".

"اHــــادة 198 : يــــرخـص لــــلــــمـــــســــافــــريـن بــــالــــتـــــصــــريح
الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم.

غيـر أنهr عنـدما يـبدو لأعـوان الجمـارك أن البـضائع
اHــقــدمــة تــكــتــسي صــبــغــة تجــاريــةr فــإنه يــجــوز لــهم طــلب
تـصــريح مـكـتـوب كــمـا هـو الحـال بــالـنـسـبـة لــنـظـام الـوضع
للاستـهلاك أو تصـريح مبـسطّ حسب الـشروط اHـنصوص

عليها في اHادة 82 أعلاه.

يـعـتبـر اHـسـافر الـذي يـعـبـر حدود الأمـاكن المخـصـصة
لـلـمراقـبة قـبل أن يـستـوفي الإجـراءات التـنظـيـميـةr كأنه
صـــرح بــأنـه لا يــحـــوز إلا الـــبـــضـــائع اHـــقـــبـــولــة فـي الحــدود

اHنصوص عليها في اHادة 199 مكرر أدناه". 

اHــاداHــادةّ ة 90 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 79-07 اHــؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1399 اHـــــوافق 21 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1979

واHـــــذكــــــور أعلاهr �ـــــواد 198 مــــــكـــــرر و198 مــــــكـــــرر1 و198
مكررr2 وتحرر كما يأتي : 

"اHــادة 198 مـــكـــرر : يــــجب عــــلى اHـــســــافـــريـن الـــذين
rينقلون عـند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه
مبالغ بالعملـة الصعبة والتي تساوي أو تـتجاوز قيمتها
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rــفــعـولHالحــد المحــدد في الــتــنـظــيم والــتــشــريع الــســاريي ا
وذلك تحـت طـــائــــلـــة الــــعــــقـــوبــــات اHــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا في
الـتـشـريع والـتـنـظـيم الـسـاريي اHـفـعـول واHـتـعـلـقـX بقـمع
مخالفات التـشريع اHنظم للصرفr التصريح بها Hصالح

الجمارك. 
يـقـصـد بـالـنـقلr حـيـازة شـخص طـبـيـعيr سـواء عـلـيه
أو في أمـتــعــته أو في ســيـارتهr وكــذا الإرســال عن طـريق

الشحن أو البريد.
تــــطـــبق إلـــزامـــيــــة الـــتـــصـــريح عــــلى أوراق الـــبـــنـــوك
والقـطع النـقديـة علـى كل وسائل الـدفع للـحامل والأوراق
التجـارية وكذا الـقيم والـسندات الأخـرى القـابلة لـلتداول

للحامل أو القابلة للتظهير.
تحدد كيفيـات تطبيق هذه اHادةr عند الحاجةr بقرار

من الوزير اHكلف باHالية".
"اHــادة 198 مــكــرر1 :  ــكن إدارة الجــمــاركH rــراقــبــة
اHـسافرينr اللجـوء إلى نظام اHراقـبة الجمركيـة اHبسطة
الـتي تـسـمح لـلـمـسـافـرين بـالـقـيـام بـالـتـصـريح بـالاخـتـيار

بX نوعX من الأروقة : 
 - أحــدهــمـــا مــعــX بــإشـــارة �ــيــزة يـــســمى "الــرواق
الأخـضر" مخصص لـلمسافـرينr على مسؤولـياتهمr الذين
لا ينقلون بضـائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك اHقبولة
بــالإعـفـاء والـتـي لـيـست مــحـظـورة أو خـاضــعـة لـتــقـيـيـدات

rعند الاستيراد
 - والآخــــر مــــعــــX بــــإشــــارة �ــــيــــزة وهــــو مــــخــــصص
لــلـــمــســافــريـن غــيــر اHــتــواجـــدين في الــوضـــعــيــة اHــذكــورة

أعلاه". 
"اHــــادة 198 مــــكــــرر2 :  ـــــكن إدارة الجـــــمــــارك إجــــراء
مــراقـــبــة انـــتــقـــائــيـــة لــلـــمـــســافـــرين اعــتـــمــادا عـــلى تحـــلــيل

للمخاطر مبني على أساس نظام معلومات.
تحـــــددّ كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اHاداHادّة ة 91 : : تعدل وتـتمم أحـكام اHواد 199 مكرر و201
و202 من الــقـانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبـان عـام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـذكور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 
"اHـادة 199 مـكـرر : تـخـضع لـلـجـمــركـة قـصـد عـرضـهـا
للاسـتـهلاك بـالإعـفـاء من الحـقـوق والـرسـوم أو مع تـطـبيق
رسـم جـــزافيr طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHـــادتـــX 213 و235 مـن هـــذا
الـــــــقــــــانــــــونr مع الإعـــــــفــــــاء من المحــــــظـــــــورات ذات الــــــطــــــابع

الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي : 

أ - الأشـياء والأمـتـعة الـشـخصـيـة اHذكـورة في اHادة
r5 من هذا القانون

ب - الــــبـــــضــــائـع الــــتـي يــــســــتـــــقــــدمـــــهــــا اHـــــســــافــــرون
والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي.

تحـدّد الــقـواعــد اHـطـبـّـقـة عـلـى سـكـان الحــدود وأعـضـاء
أطـــــقم وســـــائـل الـــــنـــــقل الجـــــويـــــة والـــــبـــــحـــــريـــــة والـــــبـــــريـــــة
والأشخـاص الذين يـعبـرون الحـدود باسـتمـرارr عن طريق

التنظيم".
"اHــادة 201 : يــجـــوز لــلــمــســـافــرين الــذين يـــنــتــقــلــون
لإقـامـة مــؤقـتـة خـارج الإقـلــيم الجـمـركي أو لإقـامــة نـهـائـيـة
في الخـارج في إطـار تغـيـير الإقـامـةr أن يصـدروا الأشـياء
اHعدة خـصيصـا لاستـعمالـهم الشخـصي أو العـائلي والتي
يحـملـونها مـعهمr بـاستـثنـاء البضـائع المحظـورة التـصدير

حظرا مطلقا.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادة �ــقـرر من اHـديـر

العام للجمارك".
"اHــــادة 202 : يـــجـــوز لـــلـــمــــواطـــنـــX اHـــســـجـــلـــX لـــدى
اHمثليات الدبـلوماسية والقنصلـية الذين يثبتون إقامة
rدون انـقـطـاع rعـلى الأقل rـدة ثلاث (3) سـنـواتH بــالخـارج
عـنـد تــاريخ تـغـيـيـر الإقــامـة والـذين لم يـســتـفـيـدوا إطلاقـا
من اHزايـا اHـتصـلة بـتغـيـير الإقـامةr أن يـستـوردوا بدون

دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائرr ما يأتي : 
1 - الأشــــيــــــاء والأمــــتــــعـــــة الــــتــــي تـــشــــكـــل أثـــاثــــهـم

اHـنـزلي المخـصــصـة لاسـتـعـمـالـهم الــشـخـصي أو لاسـتـعـمـال
الـزوج أو الأطفـال الـقـصـر اHقـيـمـX تحت سـقف واحد في

الخارج.
2 - ســيـارة لــنـقل الأشــخـاص الــواردة في الــتـعــريـفـة

الجــمـــركــيــــة رقــم r87-03 تــقــل  ســـعــــة أســطـــوانــاتـــهــا عن
2000 سم3 أو تـسـاويهـاr بـالـنـسـبة لـلـسـيـارات ذات مـحرك

�ــكـبـس وإيــقــاد شـرارة (بــنــزين) أو 2500 سم3 بــالــنــســبـة
للـسيارات ذات مـحرك �ـكبس وإيقـاد �كـبس (الديازال)
أو ســيــارة نـفــعـيــــة لـنــقــل الــبـضــائــع لا يـتــجـــاوز وزنــهـا
الإجـمـالي 5,950 طنr أو مـركـبـة ذات عـجـلـتX (2) خـاضـعة

للتسجيل.
ويجب أن تـكون وسـائل النـقل اHذكـورة جديـدة عند

تاريخ استيرادها.
يتم التخـليص الجمركي للبضائع اHذكورة أعلاه مع
الإعفاء من إجراءات الـرقابة على التجارة الخارجية ومن
دفع الحقوق والرسومr عـندما لا تفوق قيـمة البضائعr �ا
فـــيـــهـــا الـــســــيـــارةr مـــبـــلغ مــــلـــيـــوني ديـــنـــار(2.000.000 دج)



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 11 22 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام  1438 هـ هـ
19  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

بالـنسـبة لـلعمـال اHتـدربX والـطلـبة الـذين يتـكونون في
الخــارجr وثلاثــة ملايــX ديــنـار (3.000.000 دج) بــالـــنــســـبــة

للمواطنX الآخرين.

تـــقـــبــل جـــمـــركــــــة الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تـــزيــــــد عـــلى
الحـدين اHـذكـورين أعلاه مع الإعـفـاء من إجـراءات الـرقـابة
عــــلى الــــتــــجــــارة الخــــارجــــيــــةr مـع دفع الحــــقــــوق والــــرســــوم

اHستحقة.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم".

92 :  : يتـمم عنـوان الـفصل الـتـاسع من القـانون اHاداHادّة ة 
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21
يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1979 واHــــذكـــــور أعـلاهr ويــــحـــــرر "الإيــــداع

الجمركي وإتلاف البضائع".

اHاداHادّة ة 93 :  : تعدل وتـتمم أحكـام اHادتX 203 و205 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHـادة 203 : الإيــداع الجــمــركي الــتــلــقــائي لــلــبــضــائع
هـــــو الإجـــــراء الجــــمــــركــي الــــــذي يــــــتم �ــــوجــــبه تــــخــــزين
الـبضـائع فــي مـناطق تحت الـرقـابة الجـمـركيـة خلال اHدة
المحـــددة في اHــادة 209 من هـــذا الــقــانـــونr ويــتم الـــتــصــرف
فيها بعـد انتهاء هذه اHـدةr ضمن الشروط المحددة في هذا

القانون.

 كن أن تـوجه البـضـائع محل الإيـداع الـتلـقائي إلى
مـنـاطق الـفـسحـة اHـنـصـوص عـليـهـا في الـتـشـريع الـساري
اHـفـعـولr والتـي تعـتـمـدهـا إدارة الجـمـارك ضـمن الـشروط

المحددة بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

"اHادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي : 

- الـبــضـائع اHــسـتــوردة الـتي لـم يـتم الــتـصـريـح بـهـا
بالتـفصيل في الأجل القانوني المحدد في اHادة 76 من هذا

rالقانون

- الـــبـــضـــائــع اHـــصــــــرح بـــهـــا بـــالـــتـــفـــصـــيـل الـــتي لم
يــحــضــر اHـصــرح لــعــمـلــيــة الــفـحـصr والـتـي يـتم فــحــصــهـا
عـندئـذr ضمـن الشـروط اHنـصوص عـلـيهـا في اHادة 95 من
هـــذا الــقـــانــون. ويــتـم وضع هــذه الـــبــضـــائع تــلـــقــائــيـــا قــيــد
الإيـداع الجمـركي ابـتـداء من تـاريخ نـهـايـة الفـحصr إذا لم
يـــنــــتج عـن الـــفــــحص اكــــتــــشـــاف أي مــــخـــالــــفــــة لـــلــــتــــشـــريع

rعمول بهماHوالتنظيم ا

- الـبـضـائع اHـصــرح بـهـا الـتي لم يـتم دفع أو ضـمـان
أو إيـداع الحـقـوق والـرسـوم اHـتـعـلـقـة بـهـاr في أجل خـمـسـة
(5) أيـامr ابـتـداء من تـاريخ اسـتـحـقـاقـهـاr اHـنـصـوص عـلـيه

في اHادة 106 من هذا القانون.

غير أنهr لا تطبق أحكام هذه اHادة على : 

- الــبــضــائـع مــحل دعــوى اســتــحــقــاق اHــلــكــيــةr الــتي
rتكون إدارة الجمارك قد أحيطت علما بها

- الــبــضـــائع اHــصــرّح بــهــا والــتـي لم تــرفع والــتي ¥
دفع الحقوق والرسوم اHتعلقة بها".

اHـاداHـادةّ ة 94 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 205 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHــادة 205 مـــكــرر : تـــوضـع قـــيـــد الإيـــداع الـــبـــضـــائع
الـــتـي تـــنــقـل من قـــبل اHـــســـافـــرين وفـــقـــا لـــلــشـــروط الـــتي
تحــددهـــا إدارة الجـــمــاركr في انـــتـــظــار جـــمـــركــتـــهـــا حــسب
الــــنـــظــــام الجـــمــــركي اHــــرخص بـه أو إعـــادة تــــصـــديــــرهـــا أو
إعطائها وجهـة أخرى طبقا للتـشريع الساري اHفعولr في

الحالات اHنصوص عليها أدناه : 

 rسافرHبناء على طلب من ا -

- عـــنـــدمـــا لا تـــمـــكن الجـــمـــركـــة الـــفـــوريـــة لـــلـــبـــضـــائع
 rعنيةHا

أو 

- عــنــدمــا لا  ــكـن الــتــرخــيص بــقــبــولــهــا في الإقــلــيم
الجـمركيr بشرط أن يكـون مصرحا بـها طبقـا للقانون مع

إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة به.

عــنــدمــا تـكــتــسي الــبـضــائع الــتي تــرافق اHــســافـرين
طابـعـا تجـارياr فـإنه يـشـتـرط لوضـعـهـا قيـد الإيـداعr تـقد´

الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها.

تــــبـــاع الـــبـــضـــائـع اHـــوضـــوعـــة قـــيــــد الإيـــداع من قـــبل
اHــسـافــرين والـتي لـم تـعط لــهـا أي وجــهــة مـرخص بــهـا في
الــتـشـريع الجـمـركـيr عـنـد انـتـهـاء مــدة شـهـر واحـد. ويـدفع
نـاتج الـبـيع إلى إيرادات مـيـزانـية الـدولـةr ويـعلم اHـسـافر

كتابيا بهذا الإجراء عند إيداع البضائع".

95 : : تــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اHــــــادتــــــX 206 و207 مـن اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
rـذكــور أعلاه في الأخـيـرHـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1979 واHا

كما يأتي : 
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"اHادة 206 : ................(بدون تغيير) ................
 كن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".

"اHادة 207 : ................(بدون تغيير) ................
rتبقى الـبضـائع قيـد الإيداع تحت مـسؤوليـة مالـكها
ولا  ـكن أن يفـضي تـضررهـا أو فسـادهـا أو فقـدانهـاr مدة
بـقـائهـا رهـن الإيـداعr إلى دفع تـعـويـضـات أو فـوائـد مـهـما

يكن السبب".

اHـاداHـادةّ ة 96 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHواد 208 و210 و212
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1979 واHـذكـور أعلاهr وتحـرر كـما

يأتي : 

"اHــــادة 208 :  ــــكن أعــــوان الجـــمــــارك أن يــــفـــحــــصـــوا
الـبـضـائع الـتي تحـتـويـها الـطـّرود عـنـد وضـعـهـا تحت نـظام
الإيــــداع. ويــــجب أن يــــتـمّ هـــذا الــــفــــحـص بـــحــــضــــور مــــالك
rفي غــيــاب ذلك rأو rــرسل إلـــيهHالــبــضـــائع أو بــحــضــور ا
بــحـــضــور مــحـــضــر قــضـــائي يــعـــX ضــمن نـــفس الــشــروط

المحددة في اHادة 95 من هذا القانون.

غـيـر أنهr  ـكـن إدارة الجـمـاركr في حـالـة اسـتـعـجـال
تـــبـــرّره أســبـــاب أمـــنــيـــةr أن تـــرخص اســـتــثـــنـــائــيـــا بـــفــتح

الطرود وفحص محتواها".

"اHــادة 210 : إن الـــبـــضــائـع الــتـي لم تـــرفع في الأجل
المحـدد في اHـادة 209 أعلاهr يـتم بــيـعـهــا بـاHـزاد الــعـلـني من

قبل إدارة الجمارك.

يــجــوز بــيع الــبـــضــائع الــقــابــلــة لــلــتــلف أو الــرديــئــة
الحــفظ وكــذا الــبــضــائع الــتي يــشــكل بــقــاؤهــا قــيــد الإيـداع
خــطـــرا عــلى الـــصــحــة أو الأمـن فــيــمـــا حــولــهـــا أو الــتي قــد
تـــفــــســـد الــــبـــضـــائـع الأخـــرى اHــــرتـــبــــة قـــيــــد الإيـــداعr فـــورا
وبـالتـراضي من طرف إدارة الجمـارك وذلك بعـد ترخيص
مـن قـــاضي الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتي تـــبتّ فـي الـــقـــضـــايــا

اHدنية.

تعـتبـر البضـائع ضعـيفـة القـيمة الـتي تحدد قـيمـتها
عن طـــريق الـــتــنــظـــيمr والـــتي لا تــرفـع عــنـــد انــتـــهــاء اHــدة
الـقـانـونيـة اHـذكـورة أعلاهr مـُتـخـلىّ عـنـهـا لـصـالح الخـزيـنة

العموميةr ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

"اHــــادة 212  : 1- يـــــوزع حـــــاصـل الــــبـــــيـع ......(بــــدون
تغيير حتى ) النقطة ب).

ج) - لتـحـصيـل حسم خـاص  تحـدد نسـبـته وكيـفـيات
rمــحــاسـب الجــمــارك والخــزيــنـــة الــعــمــومــيــة Xتــوزيــعـه بــ

بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

ويـدفع الـرصـيـد المحـتمـل للـحـسـاب المخـصص لـلودائع
والأمانات حـيث يبقى Hدة سنتX (2) تحت تصرف مالك

البضائع أو ذوي الحقوق.

وعـنـدمـا تنـتـهي هـذه اHـدةr يصـبح مـكـسـبـا للـخـزيـنة
الـعـمـومـيـة. وإذا كـان الـرصـيـد أقل من عـشـرة آلاف ديـنـار

(10.000 دج)r يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة.

غـيــر أن الـرصــيـد المحــتـمل الــنـاتج عن بــيع الـبــضـائع
اHـــمــــنـــوعـــة مـن الجـــمــــركـــة يـــدرج فـي إيـــرادات مـــيــــزانـــيـــة

الدولة.

2 - عـنـدمــا يـكـون حــاصل الـبــيع غـيــر كـاف لـتــسـويـة
الـديـون اHـذكورة في الـبـنـدين أ) وب) أعلاهr تـدفع اHـبالغ
المحصلة للحساب المخصص للودائع والأماناتr وتوزعr إن
اقتضى الأمر ذلكr حـسب التشريع اHعمول بهr بناء على

طلب من إدارة الجمارك.

إن القاضي المختص هـو قاضي الجهة القـضائية التي
تـبتُّ في القضايـا اHدنية الـتي يقع في دائرة اختـصاصها

مكان الإيداع".

اHــاداHــادّة ة 97 :  : يــتــمم الــفـــصل الــتــاسع مـن الــقــانــون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

ســـنــة 1979 واHـــذكــور أعلاهr بـــقــسـم ثــالث عـــنــوانه "إتلاف
البضائع".

اHـاداHـادةّ ة 98 :  : يــتـمـم الـقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 212 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اHادة 212 مكرر : دون الإخلال بالأحكـام التشريعية
والـتـنـظـيـمـيـة الـساريـة اHـفـعـولr تـتـلف الـبـضـائع اHـودعة
قيد الإيداع الجمركي أو اHوضوعة تحت نظام جمركي : 

- اHعـترف بأنـها غيـر صالحـة للاستهلاك الـبشري أو
rالحيواني

- التي تمس الصـحة العمومية أو الآداب العامة أو
rالنظام العام أو الأمن العمومي

rقلدةHا -

أو

- عـــنـــدمـــا لا  ـــكـن الـــتـــصــرف فـــيـــهـــا لـــوجـــود مـــوانع
قانونية.
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تــتـلف هــذه الــبـضــائعr طــبــقـا للأحــكــام الـتــنــظـيــمــيـة
الـساريـة اHـفـعـولr بنـاء إمـا عـلى طلـب من مالـكـيـها أو من
إدارة الجــــمـــارك بــــعــــد رخـــصــــة تـــقــــدمr حــــسب الحــــالـــةr من
رئـيس المحــكـمــة المخـتــصـة إقــلـيــمــيـا أو من جــهـة الــتـحــقـيق
rالمخــتــصــة إذا كــانـت الــبــضــاعــة مــوضــوع تحـــقــيق قــضــائي
شريطة الأخذ اHـسبق للعينـات وفق الكيفيات المحددة في

التشريع والتنظيم الساريي اHفعول. 

يــبــلـّغ تــاريخ ومــكـــان الإتلاف وكــذا الأمــر الـــقــضــائي
اHتضمن رخـصة الإتلافH rالك البضـائع وفقا لأحكام هذا
القـانونr مع الـتصريـح بإتمـام الإتلاف فورا بـحضوره أو

بغيابه.

ويتم الإتلاف تحت رقابة لجنة وزارية مشتركة.

تــقع مـصــاريف الإتلاف عــلى عــاتق مــالك الــبــضـائع.
وفي حـالـة بـيع الـبـضـائع اHـتـبـقـيـة أو الـبـقـايـا والـنـفـايات
الـنــاجــمـة عن عــمــلـيــة الإتلافr تــخــصم مـصــاريف الإتلاف

من ناتج البيع. 

rـالك وعدم كـفاية نـاتج البيعHفي حالـة عدم مـعرفة ا
تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف.

تحددّ كيفيـات تطبيق أحكام هـذه اHادة وكذا تشكيل
اللجنة اHذكورة أعلاه وسيرهاr عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 99 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 213 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 213 : زيــــادة عـــلـى الـــبــــضـــائـع اHـــســــتـــوردة أو
اHـصــدرة بــالإعــفـاء اHــنــصــوص عـلــيــهــا بـأحــكــام تــشـريــعــيـة
r2 و4 من هـــذا الـــقـــانـــون XـــادتــHوخـلافــا لأحـــكــام ا rخـــاصــة

تقبل للجمركة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم : 

rـعادة إلى الإقـليم الجـمركيHأ - الأشيـاء والبـضائع ا
ذات مــنـشــأ هـذا الإقــلـيم أو الــتي اكـتــسـبت حــريـة تــنـقــلـهـا

rبدفع الحقوق والرسوم

r(ب - البضائع... ...(بدون تغيير حتى ) النقطة د

هـ - الـــــلــــــوازم والأشـــــيـــــاء اHـــــوجــــــهـــــة للاســــــتـــــعـــــمـــــال
الـــشـــخـــصي أو الـــعـــائــلـي لـــلــمـــســـافـــرين الـــتي لا تـــتـــجــاوز

rرخص بهHقيمتها الحد ا

r(و - اللوازم ... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ح

ط - الإرسـاليـات التي تصل إلى اHـرسل إليـهم عبر
بـريـد الـرسـائـل أو الـطـرود الـبـريـديــة والـتي تحـتـوي عـلى

rرخص بهHبضائع لا تتجاوز قيمتها الحد ا

ي - الــــلــــوازم والأشــــيــــاء اHــــنــــقــــولــــة وكــــذا الأمــــتــــعـــة
الـشخصيـة اHصدرة من قبل اHـواطنX اHقـيمX اHرخص

 rلهم بالإقامة في الخارج عند تغيير الإقامة

ك - حــــيـــوانــــات المخــــابـــر واHــــواد الــــبــــيـــولــــوجــــيـــة أو
الــكـــيــمــاويــةr والـــعــيـّـنـــات من الــبـــضــائع الأخـــرى اHــوجــهــة

rللبحث العلمي

ل - الــــبـــــضــــائـع والــــعـــــيـّـــنــــات اHـــــوجــــهـــــة للاخـــــتــــبــــار
rذات الطابع الصناعي rوالتحاليل والتجارب

م - الـعـيـّنـات والـوثـائق والاسـتـمـارات والإصدارات
والأشــيــاء الأخــرى دون قــيــمــة تجــاريــةr لا ســيــمـا الــوثــائق
rوجهة للتظاهرات التجارية أو العلمية أو السياحيةHا

ن - الـــهــــبـــات بــــكل أشـــكــــالـــهــــا اHـــوجــــهـــة لــــلـــهــــيـــئـــات
العمومية.

 ـكـن أن يـقــرر بــأنه لا يــجــوز الــتــنــازل عن الأشــيـاء
الـتي استـفـادت من الإعفـاء أو أن تـعX لـهـا وجهـات أخرى

قبل مدة محددةr إلا بعد دفع الحقوق والرسوم.

تحـــدد شـــروط وكــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق هـــذه اHـــادة وكــذا
اHـبـالغ اHـنصـوص عـليـهـا أعلاهr بـقرار مـن الوزيـر اHـكلف

باHالية".

اHـاداHـادةّ ة 100 :  : تـتـمم أحـكـام اHـادة 217 من الــقـانـون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخير كما يأتي : 

r................ (بدون تغيير)............... : ادة 217Hا"
تـــــدوّن فـي كل الحـــــالاتr كـــــمـــــيـــــات وأنـــــواع الأغـــــذيــــة
اHـــشــحـــونــة عــلـى رخــصــة الـــشــحنr الـــتي يــجـب أن يــكــون

مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.

يــــحـــدد شــــكل ومــــضـــمــــون رخـــصـــة الــــشـــحـن �ـــوجب
مقررمن اHدير العام للجمارك".

اHــــاداHــــادّة ة 101 : : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 220 و221
و225 و225 مــكـرر مـن الــقـانــون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاه وتحرر كما يأتي : 

"اHــادة 220 : يـــخـــضـــع تـــنـــقــــل بـــعـــض الــــبـــضـــائـــع
داخـــل اHـنــطــقــــة الـبــريــة مــن الـنــطـــــاق الجـمــركــي إلــى
اســـتــصــــدار رخــصـــــة مــكــتــوبـــــة مــن إدارة الجــمــــارك أو
إدارة الـــــــــضــــــــرائــــــبr حـــــــــســـــــب الحــــــــالــــــــــــــةr تـــــــــدعــــــى

"رخصـــة التنقل".
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تحدّد عن طريق التنظيم : 
- البـضائع الـتي لا يجـوز نقـلهـا إلا إذا كانت مـرفقة

rبهذه الرخصة
- الـكـمـيـات من بـعض الـبـضـائعr اHـعـفـاة من رخـصـة

rالتنقل
- الإعفـاء الـكـلي أو الجزئـي من الالتـزامـات اHـتعـلـقة
برخصة التنقلr في أجزاء معينة من النطاق الجمركي".
"اHــادة 221 : 1) يـــجـب تـــوجـــيه الـــبــــضـــائع الخـــاضـــعـــة
لـرخصة الـتنقل والآتـية من داخل الإقليـم الجمركي والتي
تــدخل اHـنـطــقـة الـبـريــة من الـنـطـاق الجــمـركيr إلى أقـرب
مــــكـــتـب جـــمــــركي أو مـــصــــلـــحــــة إدارة الـــضــــرائب الأقـــرب

للتصريح بها.
2 - يــــجب عــــلى نـــاقــــلي ......(بــــدون تـــغــــيـــيــــر حـــتى)

r(النقطة ب
ج)- الــوثــائق الجــمــركــيــة الـــتي تــثــبت ......(الــبــاقي

بدون تغيير)......".
"اHــــادة 225 : يــــجب عــــلـى الــــنــــاقــــلــــX أن يــــلــــتــــزمــــوا
بـالـتـعـلـيمـات الـواردة في رخص الـتـنـقلr ولا سـيـمـا فـيـما
يــتــعـلـق بـاHــســلك واHــدة الــتي يــســتـغــرقــهــا الــنــقل الــلـذين
يـنبـغي مـراعـاتهـمـا �ـنتـهى الـدقـةr باسـتـثـناء حـالـة الـقوة

القاهرة أو حادث مثبت قانونا.
 ـــــكن الأعــــــوان اHـــــذكـــــوريـن في اHـــــادة 241 من هـــــذا
الــقـانــونr أن يــطـالــبـوا بــالاطلاع عــلى الــبـضــائع اHــنـقــولـة

برخصة التنقل طيلة مدة نقلها".
"اHادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي : 

أ) - الحـــيــازة لأغـــراض تجـــاريـــة لــلـــبـــضـــائع المحـــظــور
استـيرادها أو اHرتـفعة الـرسم وكذا تنقـلها عـندما لا  كن
تقـد´ أية وثـيـقة مـقنـعـة تثـبت الوضـعـية الـقانـونـية لـهذه
الـــبــضـــائع إزاء الـــتــشـــريع الجـــمـــركيr عـــنــد أول طـــلب من

طرف الأعوان اHذكورين في اHادة 241 من هذا القانون.
..................(الباقي بدون تغيير)...................". 
اHــاداHــادّة ة 102 :  : تـــعـــدل وتــتـــمم عـــنـــاوين الـــفــصـل الــرابع
عشر وقـسمه الأول من القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعلاهr وتحـررr عـلى الـتـواليr "الحــقـوق والـرسـوم المخـتـلـفـة
والأتـــــاوى الـــــتي تحـــــصـّـــلـــــهـــــا إدارة الجــــمـــــارك" و"الحـــــقــــوق

والرسوم المختلفة".
اHـــــاداHـــــادّة ة 103 : : تــــــعـــــدل وتــــــتـــــمـم أحــــــكـــــام اHـــــادة 235 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافــق 21 يـــولــيــــو ســنـــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي : 

"اHادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد يخص : 
أ - إمــا الــبــضـائع الــتي تــكــون مــجـردة من كـل طـابع

rتجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي

ب - إمــا الـــبـــضــائع الـــتي تـــكـــون مــوجـــهـــة Hــمـــارســة
نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.

تحـــصل إدارة الجـــمـــارك رســـمـــا جـــزافـــيـــا يـــغـــطي كل
الحـقوق والـرسـوم اHسـتـحقـة عـلى هـذه البـضـائع �نـاسـبة

استيرادها. 

يـــحــصـل الـــرسم الجـــزافي اHـــذكـــور أعلاه الـــذي تحــدّد
نـسـبه والـقــيـمـة الخـاضـعـة له �ـوجـب قـوانـX اHـالـيـةr كـمـا

هو الشأن في المجال الجمركي.

تحـــدد كــــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق هــــذه اHـــادة وكـــذا قــــائـــمـــة
الــبــضــائع اHــســتــثــنــاة من الاســتـفــادة مـن تـطــبــيق الــرسم

الجزافي بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

اHـاداHـادّة ة 104 : : يتـمم عـنـوان القـسم الخـامس من الـفصل
الـــــرابـع عـــــشــــــر من الــــــقـــــانــــــون رقم 79-07 اHـــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr ويحرر"الحقوق والرسوم الأخرى والأتاوى".

اHـاداHـادةّ ة 105 : : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 240 مكرر1 تحرر كما يأتي : 

"اHادة 240 مـكرر1 : العـقـوبات اHـطبـقة عـلى الجرائم
الجمركية هي : 

rالغرامة -

rصادرةHا -

- الحبس. 

تــــــطـــــبـق اHـــــصــــــادرة عـــــلـى الـــــبــــــضـــــائـع مـــــحـل الـــــغش
والبـضائع التي تـخفي الـغش مهمـا كان حائـزهاr حتى إن

كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف".

اHــــاداHــــادّة ة 106 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 242 و243
و245 من الــقـانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبـان عـام
1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـذكور أعلاهr وتحرر

كما يأتي : 

"اHـادة 242 : بــعـد مــعـايـنــة الجـر ـة الجــمـركــيـةr يـجب
تـــوجـــيه الـــبــــضـــائعr �ـــا فـــيــــهـــا وســـائل الـــنــــقل والـــوثـــائق
المحــجـوزةr إلى أقـرب مــكـتب أو مــركـز جـمــركي من مـكـان

الحجز وإيداعها فيهr ويحرر فيه محضر الحجز.
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غير أنهr  كن تحرير المحضر بصفة صحيحة في : 

- مـــكـــاتب ضــبـــاط الـــشــرطـــة الــقـــضـــائــيـــة وأعــوانـــهــا
اHـنصوص عـليهم في قـانون الإجراءات الجـزائيةr وأعوان
مــصـــالح الــضـــرائب وأعــوان اHـــصــلـــحــة الـــوطــنـــيــة لحــرس
الـسـواحل وكذا الأعـوان اHـكلـفـX بالـتـحريـات الاقـتصـادية

rنافسة والأسعار والجودة وقمع الغشHوا

- مــــكــــتب مــــوظـف في اHــــصــــالح الــــتــــابــــعــــة لــــوزارة
rاليةHا

- مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي Hكان الحجز".

"اHــادة 243 : عـــنـــدمـــا لا تـــســمـح الـــظـــروف والأوضــاع
المحـلـيـة بـالـتوجـيه الـفـوري لـلـبـضـائع إلى مـكـتب أو مـركز
جـمـركيr  ــكن وضع هـذه الـبـضــائع تحت حـراسـة المخـالف
أو الــغـــيــر إمـّـا فـي أمــاكن الحـــجــز نـــفــســـهــاr وإمـّـا فـي جــهــة

أخرى".

"اHــــــادة 245 : يــــــجـب أن يــــــبـــــــX مــــــحـــــــضــــــر الحـــــــجــــــز
Xـــعــــلــــومـــات الــــتي تــــمــــكن من الــــتــــعـــرف عــــلى المخــــالــــفـــHا

والبضائع وإثبات ماديّة الجر ة.

ويجب أن يبX المحضر على الخصوصr ما يأتي : 

rتاريخ وساعة ومكان الحجز -

- الألـــقــاب والأســـمـــاء والــصـــفـــات والإقــامـــة الإداريــة
rتابعةHكلف باHللعون أو الأعوان الحاجزين والقابض ا

- الألـقـاب والأسـمـاء والـهـويــة الـكـامـلـة لـلـمـخـالف أو
rوإقامتهم Xالمخالف

rسبب الحجز -

rؤدية إلى اكتشاف الجر ةHالوقائع والظروف ا -

- تــعـداد الــنــصــوص الـتي تــنص عــلى الجــر ــة وتـلك
rقررة لهاHتعلقة بالعقوبات اHالنصوص ا

rالتصريح بالحجز للمخالف -

- وصف الــبــضـائـع والأشـيــاء المحــجــوزة وطــبـيــعــتــهـا
 rوكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة

- حـضـور المخــالف أو المخـالـفـX لــوصف الـبـضـائع أو
rوجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرير المحضرHالطلب ا

rمكان تحرير المحضر وساعة ختمه -

- وعــــــنـــــد الاقــــــتـــــضــــــاءr لـــــقـب واسم وصــــــفـــــة حـــــارس
rالبضائع المحجوزة

rتحفظات المخالف -

rإذا كان ذلك �كنا rعرض رفع اليد -

- ختم المحضر.

 ـــنع الحـــشـــو أو الإضــافـــات اHـــكــتـــوبـــة بــX الأســـطــر
وذلك تحت طائلة بـطلان الكلمات المحشوة بX الأسطر أو

اHكتوبة بX الأسطر أو اHضافة.

تخضع التشـطيبات والإحالات لـلمصادقة من طرف
جميع اHوقعX على المحضر.

يـــوقع أو يـــؤشـــر عــلـى الإحــالات عـــلى الـــهـــامش وكــذا
التشطيبات من طرف كل اHوقعX على المحضر.

بــالـنـسـبــة للإحـالات اHـســجـلـة في آخــر المحـضـرr فـإنه
يجب التوقيع والتأشير واHصادقة عليها بوضوح.

يـــــحــــدد شــــكل و®ـــــوذج مــــحــــضــــر الحــــجــــز عـن طــــريق
التنظيم". 

اHـاداHـادةّ ة 107 : : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 245 مكرر تحرركما يأتي : 

"اHـادة 245 مــكــرر : عــنـدمــا تحــجــز وثــائق مـزورة أو
مــــحـــــرّفــــة يـــــبـــــX في المحـــــضــــر نـــــوع الــــتـــــزويــــر وتـــــوصف

التحريفات والكتابات الإضافية.

تــوقع الـوثـائـق اHـزورة أو المحـرفــة وتـمـضى بــعـبـارة
"لا تــغـيــر" من قـبـل الأعـوان الحـاجــزين والمخــالـفـX وتــلـحق
بــــالمحـــضــــر الـــذي يــــشــــيـــر إلى الإنــــذار اHــــوجه لـــلــــمــــخـــالف

للتوقيع عليها وتدوين ردّه".

اHــــاداHــــادّة ة 108 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 246 و247
و252 و254 و255 و258 من الــــــقـــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عــام 1399 اHــوافق 21 يــولـــيـــو ســـنــة 1979

واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 246 : يــــجـب عــــلى أعــــوان الجــــمــــارك وأعــــوان
اHـــصـــلـــحـــة الـــوطــنـــيـــة لحـــرس الـــســـواحل الـــذين يـــقـــومــون
بـالحجـزr قـبل خـتم المحـضرr أن يـعـرضـوا علـى المخالف رفع
الــيــد عـن وســائل الــنــقل الــقــابــلــة لــلــمـصــادرة تحـت كــفــالـة

قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.

غـــيـــــر أن رفع الـــيـــد لا  ـــنح عـــنـــدمـــا تـــكــون وســـائل
النقل : 

rأ - تشكل محل الجر ة

ب - قــد صــنــعت أو هــيــئت أو كــيــفت أو جــهــزت من
rأجل إخفاء البضائع
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ج - قـد اسـتــعـمـلت لـنــقل الـبـضــائع المحـظـورة حـسب
مفهوم الفقرة الأولى من اHادة 21 من هذا القانون.

يـــــجب عـــــلى أعـــــوان الجـــــمـــــارك وأعــــوان اHـــــصـــــلـــــحــــة
rالـوطنـية لحـرس السـواحل الـذين يقـومون بـإجراء الحـجز
أن يعـرضوا عـلى المخالفr قـبل ختم المحـضرr رفع الـيد عن
وسـائل الـنـقل اHـوقـوفـة كـضـمـان لـدفع الـعـقـوبـات اHـقررة

تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.

وتجب الإشــارة إلى اقــتــراح عــرض رفع الــيــد والـرد
عليه في المحضر.

 ـنح رفع الـيـد عن حـجز وسـيـلـة الـنقل بـدون كـفـالة
أو إيــداع قـيـمــتـهـا لــلـمـالك حــسن الـنـيــةr عـنـدمــا يـكـون قـد
أبرم عـقد نـقل أو إيجـار أو قرض إيـجار يـربطه بـالمخالف
وفــقـا لـلــقـوانـX والأنــظـمـة اHــعـمـول بـهــا أو حـسب تــقـالـيـد

اHهنة.

غير أن رفع اليـد يخضع لرد اHصاريف اHتكفل بها
�ــنـاسـبـة الحـجـز إلـى غـايـة اسـتـرداد وســيـلـة الـنـقلr وذلك

على نفقة المخالف.

تـطـبق أحـكـام هـذه اHـادة علـى عـمـلـيات حـجـز وسـائل
الــــنـــــقل الــــتـي يــــقــــوم بــــهــــا الــــضــــبــــاط والأعــــوان الآخــــرون

اHنصوص عليهم في اHادة 241 من هذا القانون".

"اHــــــــادة 247 : يــــــــجـب عــــــــلـى الـــــــــضــــــــبـــــــــاط والأعــــــــوان
اHــذكــورين في اHــادة 241 من هـــذا الــقــانــون الــذين قــامــوا

......(الباقي بدون تغيير)...... ".

"اHـــــادة 252 : يـــــجـب أن تـــــكـــــون مـــــوضـــــوع مـــــحـــــضــــر
مـعـاينـةr الجرائم الجـمـركيـة التـي تتم مـعايـنـتهـا من طرف
أعـــوان الجـــمـــاركr عـــلى إثـــر مـــراقـــبـــة الـــســـجلاتr وضـــمن
الـــشـــروط الــــواردة في اHـــادتـــX 48 و92 مــــكــــرر1 مـن هـــذا
القـانـونr وبـصـفة عـامـةr عـلى إثـر نـتائج الـتـحـريـات التي

يقوم بها أعوان الجمارك.

يجب أن يبX محضر اHعاينة البيانات الآتية : 

- ألـــقــــاب الأعـــوان المحـــرّرين وأســـمـــاؤهـم وصـــفـــاتـــهم
rوإقامتهم الإدارية

 rتاريخ ومكان التحريات التي ¥ القيام بها  - 

- الألقـاب والأسـمـاء والـهـويـة الـكـامـلـة ومـكـان إقـامة
rXالمخالف أو المخالف

 - طـبيعة اHـعاينات الـتي تمّت واHعلـومات المحصلّة
 rإما بعد مراقبة الوثائق وإما بعد سماع الأشخاص

 rالحجز المحتمل للوثائق مع وصفها - 

- الأحـكام الـتـشريـعـية والـتـنظـيمـيـة التـي ¥ خرقـها
والنصوص التي تقمعها. 

وزيــــادة عــــلـى ذلكr يــــجـب أن يــــبــــX في المحــــضــــر أن
الأشــــخـــاص الــــذين أجــــريت عــــنـــدهـم عـــمــــلـــيــــات اHـــراقــــبـــة
والــتـــحــريr قــد أطـــلــعـــوا عــلـى تــاريخ ومـــكــان تحـــريــر هــذا

المحضرr وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.

في حــالــة مــا إذا لم يــحــضــر الأشــخــاص اHــســتــدعـون
قـانـونـيـاr يجـب أن يذكـر ذلك في المحـضـر الـذي يـعـلق على

الباب الخارجي Hكتب أو مركز الجمارك المختص.

يــحـــدد شــكـل و®ــوذج مـــحــضـــر اHــعـــايــنـــةr عن طــريق
التنظيم".

"اHــادة 254 : تـــبــقى المحـــاضــر الجـــمــركــيـــة المحــررة من
طــرف عـونـX (2) مـحــلـفــrX عـلى الأقلr مـن بـX الــضـبـاط
rــــادة 241 مـن هــــذا الـــــقــــانــــونHــــذكــــوريـن في اHوالأعـــــوان ا
صــحــيـحــة مــا لم يــطـعـن فـيــهــا بــتـزويــر اHــعــايـنــات اHــاديـة
الــنــاتجـــة عن اســتـــعــمــال حــواســـهم أو بــوســائـل مــاديــة من

شأنها السماح بالتحقق من صحتها .

...... (الباقي بدون تغيير) ......".

"اHـادة 255  : يـجب أن تـراعى الإجـراءات اHـنـصوص
عــلـــيـــهــا فـي اHــواد 241  و242 و243 إلى 250 و252 من هــذا
الــقــانـونr وذلك تحت طــائــلـة الــبـطلانr ولا  ــكن أن تــقـبل
المحـاكم أشــكـالا أخـرى من الـبـطلان ضــد المحـاضـر الجـمـركـيـة

إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات".

"اHادة 258 : فضلا عن اHـعـاينـات الـتي تتم بـواسـطة
المحـــاضـــرr  ــكـن إثــبـــات الجـــرائم الجـــمــركـــيـــة ومــتـــابـــعــتـــهــا
بجميع الطرق الـقانونية �ا فيـها التقارير والخبرة وكل
الــوثـــائق الأخـــرىr حـــتى وإن كـــانت مـــقــدمـــة أو مـــعــدة من
طـــرف ســلـــطــات دولـــة أجــنـــبــيـــةr وكــذلـك وســائل الإثـــبــات
rحـتى وإن لم يـتم أي حـجز rـعـدة عـلى دعـائم إلـكتـرونـيـةHا
وأن الــبــضـائـع الــتي ¥ الــتـصــريـح بـهــا لم تــكـن مـحـلا لأيـة

ملاحظة خلال عمليات الفحص".

109 : : تـتـمم  أحـكـام اHادة 263 من الـقـانون رقم اHاداHادّة ة 
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخير وتحرر كما يأتي : 

"اHادة 263 : ............. (بدون تغيير) .................
تـعـتـبـرr عـلى الخـصـوصr سـنـدات دين حـسب مـفـهوم

هذه اHادة : 

- الـتـصـريـحـات الجـمـركـيـة الـتي ¥ تـصـفـيـة الحـقـوق
rتعلقة بهاHوالرسوم ا



37 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 11 22 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام  1438 هـ هـ
19  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

rنازعاتHالإذعان با -

rصالحات الجمركية النهائيةHا -

rكتتبة في السنداتHالتعهدات ا -

- مـحـاضـر الـبـيع اHـسـجـلـة طـبـقـا لـلـتـشـريع اHـعـمول
به".

اHــاداHــادّة ة 110 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتــX 264 و265
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

"اHـــــادة 264  : يــــــجـب أن يــــــؤشــــــر رئــــــيـس المحــــــكــــــمـــــة
المختصة على الأوامر بالإكراه.

ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف.

 ـكن أن تــبــلغ الأوامــر بــالإكـراه طــبــقـا لأحــكــام اHـادة
279 من هذا القانون".

"اHـادة 265 : 1- يـحـال الأشــخـاص اHـتــابـعــون بـسـبب
ارتـكـاب جـر ـة جـمـركـيـةr عـلى الجـهـة الـقـضـائـيـة المخـتـصـة

قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.

2 - غـــــــيــــــر أنـه يـــــــرخّص لإدارة الجـــــــمــــــارك بـــــــإجــــــراء
اHــــصـــــالحــــة مـع الأشــــخـــــاص اHــــتـــــابــــعـــــX بـــــســــبـب الجــــرائم

الجمركيةr بناء على طلبهم.

لا  كن أن تتضمن اHصالحة إلا إعفاءات جزئية.

3 - لا تجوز اHصالحة فـي الجرائم اHتعلقة بالبضائع
المحــظـــورة عــنـــد الاســتـــيــراد أو الـــتــصـــديــر حـــسب مـــفــهــوم

الفقرة الأولى من اHادة 21 من هذا القانون.

4 - يـخضع طلب اHصـالحة لرأي الـلجنة الـوطنيةّ أو
الـلـجـان المحــلـيـة لـلـمـصــالحـة حـسب طـبـيــعـة الجـر ـة ومـبـلغ
الحــقــوق والـرســوم اHـتــغـاضى عــنــهـا أو اHــتـمــلص مـنــهـا أو

قيمة البضائع اHصادرة في السوق الداخلية.

5 - لا يلزم رأي اللجّان اHذكورة أعلاه عندما : 

- يكون اHسـؤول عن الجر ة ربان السّـفينة أو قائد
rركبة الجوية أو مسافراHا

- أو عـــنــدمــاr وحـــسب الحــالـــةr يــكـــون مــبــلـغ الحــقــوق
والــرســوم اHـــتــغــاضى عــنــهــا أو اHــتـــمــلص مــنــهــا أو قــيــمــة
البـضائع اHـصادرة في الـسوق الـداخليـةr أقل من  مـليون

دينار (1.000.000 دج) أو تساويها.

6 - لا تجــــوز اHـــصــــالحــــة بـــعــــد صــــدور حـــكـم قـــضــــائي
نهائي.

يحدد إنشاء لجـان اHصالحة اHنصوص عليها في هذه
اHــادة وتــشــكــيـلــهــا وســيــرهـا وكــذا قــائــمــة مــسـؤولي إدارة
الجــمـارك اHــؤهـّـلـX لإجــراء اHـصــالحـة وحــدود اخــتـصــاصـهم

ونسب الإعفاءات الجزئيةr عن طريق التنظيم.
اHــاداHــادّة ة 111 :  : يــتــمم عــنـــوان الــفــرع الــرابع من الــقــسم
الـسابع من الـفصل الخامس عـشر من الـقانون رقم 07-79
اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399 اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة
1979 واHـــذكــــور أعلاهr ويـــحــــرر "تـــقــــادم الحـــقــــوق الخـــاصـــة

."XدينHبإدارة الجمارك وا
اHــاداHــادّة ة 112 : : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتــX 266 و267
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

الفرع الرابعالفرع الرابع
XدينHتقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك واXدينHتقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك وا

1 / تــقـــادم دعـــوى إدارة الجــمـــارك ضــد اHـــديـــنــX في / تــقـــادم دعـــوى إدارة الجــمـــارك ضــد اHـــديـــنــX في
مجال اHتابعاتمجال اHتابعات

"اHــادة 266 : تـــســـقط بـــالـــتـــقــادم دعـــوى قـــمع الجـــرائم
الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".

"اHــــادة 267 : يــــنـــقــــطع ســــريــــان مـــدة تــــقــــادم الجـــرائم
الجمركية بفعل ما يأتي : 

rالمحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون- 
rالاعتراف بالجر ة من قبل المخالف -

rأعمال التحقيقات الجمركية -
- إخطـار لجان الـطعن اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 98

rمكرر من هذا القانون
- كل الأفــــعــــال الــــتـي تــــؤدي إلى انــــقــــطــــاع الــــتــــقــــادم

اHنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".
113 :  : تـتـمم  أحـكـام اHادة 268 من الـقـانون رقم اHاداHادّة ة 
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخير وتحرر كما يأتي : 
2/ تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل/ تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل

"اHادة 268 :  ...............( بدون تغيير ) ..............
غـيـر أن هـذا الـتـقادم يـحـصل بـعـد خـمس عـشرة (15)
سنـة عنـدما تكـون إدارة الجمـارك قد جـهلـت وجود الحادث
اHــنــشئ لحـقــهــا من جـراء تــصــرف تـدلــيــسي قــام به اHـدين

ولم تتمكن من مباشرة دعواها.
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وفي هـذه الحالـةr لا يبـدأ سريـان أجل التـقادم إلا من
تاريخ اكتشاف فعل الغش".

اHـاداHـادّة ة 114 :  : يــتـمم الــفــرع الــرابع من الــقــسم الــسـابع
من الفـصل الخـامس عـشـر من الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عــام 1399 اHــوافق 21 يــولـــيـــو ســـنــة 1979
واHذكور أعلاهr بعـنوان فرعي ثالث عـنوانه "تقادم دعوى
اHدينX ضد إدارة الجمارك" يتضمن اHادتX 269 و270. 

اHــــاداHــــادّة ة 115 : : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 271 و276
و277 و279 من القانون رقـم 79-07 اHؤرخ في 26 شعبان
rـــذكــور أعلاهHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHعــام 1399 ا

وتحرر كما يأتي : 

"اHـادة 271 : لا يـتم سـريـان آجـال التـقـادم اHـنـصوص
عــلـــيـــهــا أعلاه وتحـــدد بـــخــمس عـــشــرة (15) ســنــة إذا حــدث

خلال فترة التقادم : 

rالاعتراف بصحة الدعوى -

rبلغHصدر واHالإكراه ا -

 rرفوع إلى القضاءHالطلب ا -

 - الإدانة".

"اHـــــادة 276 : تـــــرسـل الإشـــــعـــــارات والـــــتــــــبـــــلـــــيـــــغـــــات
الرسميـة والاستدعاءات اHوجهة إلى إدارة الجماركr إلى
rـــتـــابــعـــة المخـــتص إقـــلـــيـــمـــيــاHـــكـــلف بـــاHقــابـض الجــمـــارك ا

باعتباره �ثلا لإدارة الجماركr تحت طائلة بطلانها. 

تــــــوجه الإشــــــعـــــارات والــــــتـــــبــــــلـــــيـــــغــــــات الـــــرســــــمـــــيـــــة
والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.

وتــــوجه الإشــــعــــاراتr فـي حــــالــــة الاســــتــــعــــجــــالr إلى
اHـمــثل الــقـانــوني لإدارة الجـمــارك الــذي تـتــبـعه اHــصـلــحـة

اHقامة ضدها الدعوى الاستعجالية".

"اHـادة 277 : يــتـوقف خـروج اHــتـهــمـX اHـقــيـمـX في
الخــارج أو ذوي الجـــنــســيـــة الأجــنــبـــيــة اHلاحــقـــX لارتــكــاب
جـر ـة جمـركـيـةr مـن التـراب الـوطـنـي علـى وجـوب تـقد´
كـــفـــالـــة أو إيــــداع مـــبـــلغ يـــضـــمـن دفع الـــعـــقـــوبـــات اHـــالـــيـــة

اHستحقة".

"اHــــــادة 279 : يـــــــؤهـل أعـــــــوان الجـــــــمــــــــارك في المجـــــــال
الجــمــركـي لــلــقــيـــام بــجــمـــيع الاســتــدعـــاءات والــتــبـــلــيــغــات
والإشعـارات الضرورية لـلتحـقيق في القـضايا الجـمركية
وأعـمـال اHــتـابـعـة أمـام جــمـيع الجـهـات الـقــضـائـيـة من أجل
تــطـبــيـق الــعـقــوبــات الجــبــائــيــةr وكــذا جــمــيع الــتــصــرفـات
والأعـمــال اHـطـلـوبـة لـتــنـفـيـذ الأوامـر الـقــضـائـيـة والأحـكـام

والـــقـــرارات الـــصــادرة فـي مــجـــال الـــنـــزاعــات الجـــمـــركـــيــة
اHدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.

تـعد مـحاضـر أعوان الجـمـارك رسمـيةr وتحـرر طبـقا
لقانون الإجراءات اHدنية والإدارية".

اHـاداHـادةّ ة 116 : : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 279 مكرر تحرر كما يأتي : 
"اHـــــادة 279 مــــــكـــــرر : تـــــبــــــلـغ الأحـــــكــــــام والــــــقـــــرارات
الــقــضــائـــيــة في المجــال الجــمــركـي طــبــقــا لــلـــشــكــلــيــات وفي
الأمـاكن اHــنـصــوص عـلــيـهــا في قـانــون الإجـراءات اHــدنـيـة

والإدارية".
117 :  : تـتـمم  أحـكـام اHادة 280 من الـقـانون رقم اHاداHادّة ة 
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخير  كما يأتي : 
"اHادة 280 : ...............(بدون تغيير) .................
 ــــكن إدارة الجــــمـــاركr عــــنــــد الحـــاجــــةr الــــلـــجــــوء إلى
خـدمات مـحـام قـصـد تـمثـيـلـهـا لـدى الجهـات الـقـضـائـية في

القضايا التي تكتسي طابعا معقدا".
اHــاداHــادّة ة 118 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتــX 281 و300
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 
Xــــادة 281 : لا يــــجـــوز لـــلـــقــــاضي تـــبـــرئــــة المخـــالـــفـــHا"

استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية.
................. (الباقي بدون تغيير)..................".

"اHـادة 300 : يــجــوز لإدارة الجــمــارك أن تــقــومr بــنـاء
عــــلـى تـــرخــــيص مـن رئـــيـس المحـــكــــمــــةr قـــبـل صـــدور الحــــكم

النهائي ببيع : 
 - وســـائل الـــنـــقل المحـــجـــوزة الــتـي رفض المخـــالـــفــون
عرض رفع الـيد عـليـهـا مقـابل كفـالة قـابلـة للـدفع أو إيداع

 rمع الإشارة إلى ذلك في المحضر rقيمتها
 - الـبـضـائع المحــجـوزة الـتي لا  ـكن حـفـظـهـا دون أن

 rتتعرض للتلف
rالبضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ - 

 - الحيوانات الحية المحجوزة.
غير أنهr بالنسـبة للبضائع الأخرى عدا تلك اHبينة
rوعـندما تـوجد ظـروف استـثنـائية تـستـدعي بيـعها rأعلاه
 ــكن رئــيس المحــكــمــةr بــنـــاء عــلى طــلب مــســبب من إدارة

الجماركr الأمر ببيعها قبل صدور الحكم النهائي.
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وبــعـد الحــصـول عــلى تـرخــيص بـالــبـيع وقــبل صـدور
الحـكمr تكون البضـائع اHعدة للـبيع محل مراقبـة بيطرية
أو نــبـاتـيــة أو صـحــيـةr أو أي مـراقــبـة أخـرى يــنص عـلــيـهـا

التشريع والتنظيم اHعمول بهماr قبل بيعها.
يبلغ قابض الجـمارك الطرف اHعـني الأمر اHتضمن
رخـــصـــــة الـــبـــيــع فـــي ظـــــرف ثـلاثــة (3) أيــــامr مع إعلامه
بـأن الـبـيـــع سـيـبـاشـــر فــــوراr وذلك ســــواء بـحـضــــوره

أم في غيابه.
عنـدمـا يـتم حـجـز الأشـيـاء عـلى مـجـهـولr يـعلـق الأمر

على الباب الخارجي Hكتب الجمارك اHعني. 
يــــعــــتــــبـــر أمــــر رئــــيـس المحـــكــــمــــة نــــافــــذا بــــالــــرغم من

اHعارضة أو الاستئناف. 
يـــودع حـــاصل الـــبـــيع في صـــنـــدوق قـــابـض الجـــمــارك
اHـعنيr لـيـتصـرف فـيه وفـقا لـلـحكم الـذي تـصدره المحـكـمة

اHكلفة بالبتّ في دعوى الحجز".
119 :  : يعـدل تشـكـيل القـسم الـثامن من الـفصل اHاداHادّة ة 
الخــامـس الـــعــشـــر مـن الــقـــانـــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr كما يأتي : 

"القسم الثامن : اHسؤولية والتضامن"القسم الثامن : اHسؤولية والتضامن
الفرع الأول : اHسؤولية الجزائيةالفرع الأول : اHسؤولية الجزائية
الفرع الثاني : اHسؤولية اHدنيةالفرع الثاني : اHسؤولية اHدنية

الفرع الثالث : التضامن".الفرع الثالث : التضامن".
120 : : تـتـمم  أحـكـام اHادة 303 من الـقـانون رقم اHاداHادّة ة 
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr في الأخير كما يأتي : 

الفرع الأول الفرع الأول 
اHسؤولية الجزائيةاHسؤولية الجزائية
1 - مرتكبو الجر ة- مرتكبو الجر ة

  - حائزو البضائع  - حائزو البضائع
"اHادة 303 : ..............( بدون تغيير ) ................
يـــعــــفى الــــنــــاقل الـــعــــمــــومي ومــــســـتــــخـــدمــــوه من كل

مسؤولية إذا : 
- أثـــبــتــوا قـــيــامــهم بـــالــتــزامــاتـــهم اHــهــنـــيــة بــصــورة
مـــســتــمـــــرة وأن الــبــضـــائع مــحـل الــغـش ¥ إخـــفـــاؤهــا من
طـرف الـغـير فـــي الأماكن الـتي لا تـتم فـيـها الـرقـابـة عادة
أو أرســـلت بـــواســطـــة إرســـال يــبـــدو قـــانــونـــيـــا ومــطـــابـــقــا

rللقانون

XــرتــكـــــبـHســهـّلــــوا لإدارة الجــمـــــارك مــتــابـعـــــة ا -
الحــقــيـقـــــيــX لــلــغـــش عــــن طــريـــق الــتــعـــــيـX الــدقــيــق

للآمرين".
اHــــاداHــــادّة ة 121 : : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 304 و305
و306 و307 و308 مـن الـــقــــانـــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

- ربابنة السفن وقادة الطائرات- ربابنة السفن وقادة الطائرات
"اHــــادة 304 : دون الإخلال بــــالأحــــكـــام الــــتــــشـــريــــعــــيـــة
اHـنـظـمة لـنـقل الـبـضـائع عن طـريق الـبـحـر والجـوr يـعـتـبر
rوقـادة الـطـائـرات rربـابـنـة الـسـفن مــهـمـا كـانت حـمـولـتـهـا
مـسـؤولــX عن جـمـيع أشـكـال الــسـهـوr ...... (الـبـاقي بـدون

تغيير)......".
"اHـادة 305 : يـعـفى ربـابـنـة الـسـفـن وقـادة الـطـائرات

من كل مسؤولية : 
- في حـالة الجـر ـة اHنـصوص عـليـهـا في الفـقرة ب)
من اHادة 325 من هـذا القـانون إذا ما ¥ اكـتشـاف اHرتكب

rالحقيقي
- إذا كـانت الخـسـائـرr كـمـا هي مـعـرفـة في الـتـشـريع
الــــســــاري اHــــفـــعــــولr الــــتي أثــــبــــتت وقــــيــــدت في يــــومــــيـــة
الـسـفـيـنــةr قـد حـتـمت تـغــيـيـر اتجـاه الـسـفــيـنـة قـبل تـدخل

rإدارة جزائرية مختصة
- إذا ¥ الإثـــبــــات أنــــهم أعــــادوا حــــرفــــيـــا الــــبــــيــــانـــات
اHــصـــرح بـــهــا من طـــرف الـــشــاحـن وأنه لم يـــكن لـــديــهم أي
ســـبب لــلــتـــشــكــيك فـي صــحــة اHــعـــلــومــات اHــتـــضــمــنــة في

rوثائق النقل في مكان الشحن
- في حـــالــــة الـــقــــوة الـــقــــاهـــرة اHــــثـــبــــتـــة مـع مـــراعـــاة
الــشــروط اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHــادتـX 56 و64 من هــذا

القانون".
- موقعو التصريح الجمركي - موقعو التصريح الجمركي 

والوكلاء اHعتمدون لدى والوكلاء اHعتمدون لدى الجماركالجمارك
"اHـادة 306 : يـكـون مـوقـعـو الـتـصـريـحـات الجـمـركـية
مسـؤولX عن الإغـفال وعن عـدم دقة البـيانـات وكذا باقي

rضبوطة في التصريحات بالبضائعHالاختلالات ا
عـندما يـحرر الـتصريـح طبقـا لتـعليـمات اHـتبوع أو
اHـوكلr تـطــبق عـلى هــؤلاء نـفس الــعـقـوبــات اHـطـبــقـة عـلى

موقعي التصريح".
"اHادة 307 : يكـون الـوكلاء اHعـتـمدون لـدى الجـمارك
مسؤولـX عن العـمليـات التي يـقومون بـها أو الـتي يقوم
بــهـا مـسـتـخـدمــوهم لـدى الجـمـارك في إطــار الـوكـالـة الـتي

منحت لهم. 
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ولا تــطـــبق عــلـــيــهم الـــعــقــوبـــات بــالحــبس اHـــنــصــوص
عــــلـــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقــــانـــون  إلا فـي حـــالــــة ارتــــكـــاب خــــطـــأ

شخصي.
rـــادةHفي مـــفــــهـــوم هـــذه ا rيــــعـــتـــبــــر خـــطـــأ شــــخـــصـــيــــا
مـســاهـمــة الـوكلاء اHــعـتــمـدين لــدى الجـمــارك شـخــصـيـا أو
بــواسـطــة مـســتـخــدمـيـهـم في تـصــرفـات مـكــنت الـغــيـر من

التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.
تـقع اHسؤولية عـلى اHوكلX بالـنسبة للـتصريحات
الجـمركـيةr اHـكتـتبـة عـلى أساس تـعلـيمـاتـهم عنـدما يـثبت
الــوكلاء اHـــعــتـــمــدون لـــدى الجــمـــارك عــدم وجـــود أي ســبب
معقول للشك في صـحة اHعلومات اHسـتعملة في اكتتاب

التصريح".

- اHتعهدون- اHتعهدون

"اHــادة 308 : يــكـــون اHــتــعـــهــدون مــســـؤولــX عن عــدم
الــوفــاء بــالــتــعــهــدات اHــكــتــتــبــة مــا لم يــقــدمــوا طــعــنــا ضــد

الناقلX والوكلاء.
غيـر أنهr يعفى اHـتعـهدون من اHسـؤولية إذا اثـبتوا
عــدم إمــكــانـــيــة الــوفــاء بــالـــتــزامــاتــهـم لــوجــود قــوة قــاهــرة

مثبتة. 
وفـي هــذا الــصــددr لا تـــمــنح مــصــالـح الجــمــارك ســنــد
الإبراء عـنـدمـا تـقـدم إلـيهم الـبـضـائع مـحل الـتـعـهدr إلا عن
كـميـات الـبـضـائع التي اسـتـوفت الالـتـزامات الخـاصـة بـها

في الأجل المحدد.
تتم مـتابـعـة تطـبيق الـغرامـات المحـتمل فـرضهـا على
اHـــتـــعـــهـــديـنr جـــزاء لـــعـــدم الاســــتـــيـــفـــاء الـــكــــلي أو الجـــزئي

للالتزامات اHكتتبةr من طرف مكتب الإصدار".
اHـاداHـادةّ ة 122 :  : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 309 مكرر تحرر كما يأتي : 

2 - الشركاء - الشركاء

"اHـادة 309 مـكرر :  الشـركـاءr كـما ورد تـعـريـفهم في
rمــســـؤولــون عن الجـــرائم الجـــمــركـــيــة rقـــانــون الـــعــقـــوبـــات
ويـــخــــضــــعـــون إلـى نـــفـس الـــعــــقـــوبــــات الــــتي تــــطـــبـق عـــلى

."Xالأصلي Xالفاعل

اHــاداHــادّة ة 123 :  : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اHــادتــX 310 و312
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

3 - اHستفيدين من الغش - اHستفيدين من الغش
rفي مــــفـــهــــوم هــــذا الـــقــــانـــون rــــادة 310 : يــــعـــتــــبــــرHا"
مــســـتــفـــيــدين مـن الــغشr الأشـــخــاص الـــذين شـــاركــوا بــأي
صـــفــــة كــــانت في جــــنــــحـــة جــــمــــركـــيــــة أو تـــهــــريب والــــذين
يــسـتــفـيـدون بــطـريــقـة مـبــاشـرة أو غـيــر مـبــاشـرة من هـذا

الغش.
ويعتبرون مستفيدين من الغش : 

rمالكو بضائع الغش -
rستعملة لارتكاب الغشHمقدمو الأموال ا -

- الأشـــــخـــــاص الــــذيـن يـــــحـــــوزون مــــســـــتـــــودعـــــا داخل
النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.

يــخـضع اHـســتـفـيـدون من الــغشr كـمـا ورد تــعـريـفـهم
Xإلى نــفس الــعــقــوبــات الـــتي تــطــبق عــلى الــفــاعــلــ rأعلاه

الأصليX للجر ة".

4 - الأشخاص الآخرون اHسؤولون - الأشخاص الآخرون اHسؤولون
"اHـادة 312 : إن الأشــخـاص الـذين اشــتـروا أو حـازوا
بــــضـــائع مــــســــتـــوردة عن طــــريق الــــتـــهــــريبr حــــتى خـــارج
rبــكـمـيـة تـفــوق احـتـيـاجـاتـهـم الـعـائـلـيـة rالــنـطـاق الجـمـركي

يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة".
اHـاداHـادةّ ة 124 :  : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاه �ادة 312 مكرر تحرر كما يأتي : 

5 - الشخص اHعنوي - الشخص اHعنوي
"اHـــــادة 312 مـــــكــــرر : الــــــشـــــخص اHـــــعــــــنـــــوي الخـــــاضع
لـــلـــقـــانـــون الخـــاص مـــســـؤول عن الجـــرائم اHـــقـــررة فـي هــذا
الـقـانـونr واHرتـكـبة لـصـالحه من طـرف أجهـزته أو �ـثـليه

.Xالشرعي
وفـيــمـا عــدا المخــالـفــات الجـمــركـيــةr يــخـضع الــشـخص
اHـعنـوي الـذي ثـبـتت مسـؤولـيـته في جـر ة جـمـركـية إلى
ضـــعف الـــغـــرامـــة اHـــســـتـــحـــقــة عـــلـى الــشـــخـص الـــطــبـــيـــعي

�ناسبة الأفعال نفسها. 
إنّ مــســؤولــيـة الــشــخـص اHــعــنـوي لا تــمــنـع مــســاءلـة
الـــشـــخص الــطـــبـــيــعي اHـــرتــكـب أو الــشـــريك في  الأفـــعــال

نفسها".
اHــاداHــادّة ة 125 :  : يـــســـتـــبـــدل الـــفــرع الـــســـادس من الـــقـــسم
الــثــامــن مــن الــفــصـل الخــامس الــعــشــر من الــقــانــون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سـنة 1979 واHـذكـور أعلاه بـفـرع ثـاني يـتـضـمن اHواد 313
و314 و315 و315 مـــــــكـــــــرر عـــــــنــــــــوانه "الـــــــفــــــــرع الـــــــثـــــــاني :

اHسؤولية اHدنية".
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126 : : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اHـــــادتـــــX 313 و315 من اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 

الفرع الثاني : اHسؤولية اHدنيةالفرع الثاني : اHسؤولية اHدنية
- إدارة الجمارك- إدارة الجمارك

"اHـادة 313 : عــنـدمــا يـكــون الحـجــز اHـطــبق �ـقــتـضى
اHـادة 241 أعلاه لا يــسـتـنـد إلى أســاس قـانـونيr فـإن Hـالك
البـضـائع الحق في نـسـبـة فـائـدة تعـويـضـيـة قـدرهـا نصف
rــواد المحــجـوزةHــائـة (2/1 %)  عن كل شــهـر من قــيــمـة اHبــا
وذلك ابـتـداء من تـاريخ الحـجـز إلـى غـايـة تـاريخ الـتـسـلـيم

أو العرض اHقدم إليه بذلك".

- مالكو البضائع- مالكو البضائع
"اHـادة 315 : مـالــكـو الـبـضــائع مـسـؤولــون مـدنـيـا عن
تـصرفـات مـسـتـخـدميـهم فـيـمـا يـتعـلق بـالحـقـوق والـرسوم

واHصادرات والغرامات واHصاريف".
اHـاداHـادةّ ة 127 : : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 315 مكرر تحرر كما يأتي : 

- الكفالةالكفالة

"اHادة 315 مكرر : يكون الكـفلاء متضامـنrX شأنهم
في ذلك شـــأن اHــلـــتــزمـــX الــرئـــيــســـيــrX في دفـع الحــقــوق
والــــرســــوم والــــعــــقــــوبـــــات اHــــالــــيــــة وغــــيــــرهــــا من اHــــبــــالغ
اHسـتحقـة على اHديـنX الذين استـفادوا من كفـالتهمr في

حدود اHبالغ اHكفولة.

rفـي مجال الأنـظمـة الجمـركيـة الاقتـصادية rغير أنه
 ــكن أن تــقـع الـكــفــالــة عــلى مــجــمــوع أو جــزء من الحــقـوق
والـــرســـوم اHـــعـــلــــقـــةr في حـــدود اHــــبـــالغ اHـــســــتـــحـــقـــة وفق
الشروط المحددة �ـوجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
وفـي هـذا الإطـارr تــبـقى فـوائــد الـتــأخـيـر واHــبـالغ الأخـرى
اHــســتــحــقــة وكــذا الــغــرامــات اHــالــيــة المحــتــمــلــة عــلى عــاتق

اHلتزم الرئيسي".

اHـاداHـادّة ة 128 :  : تـعـدل أحـكـام اHـادة 317 من الـقـانون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة 1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 

- الفرع الثالث : التضامن- الفرع الثالث : التضامن
"اHــادة 317 : فـي مــجـــال الجـــرائم الجـــمـــركــيـــةr يـــكــون
مـــالــــكــــو الـــبــــضــــائع مــــحل الــــغش وكــــذا الـــشــــركـــاء وبــــاقي
اHـسـتـفـيـدين من الــغش حـسب مـفـهـوم اHـادتـX 309 مـكـرر

و310 مـن هــذا الـقــانــونr مــتــضــامــنــX وخــاضــعـX لـلإكـراه
الـبدني من أجـل دفع الغـرامـات واHـبالـغ التي تـقـوم مـقام

اHصادرة".
اHـاداHـادّة ة 129 : : يـعـدل عـنوان الـقـسم الـتـاسع مـن الفـصل
الخــامـس الـــعــشـــر مـن الــقـــانـــون رقم 79-07 اHــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور

أعلاهr ويحرر "تصنيف الجرائم".
اHــــاداHــــادّة ة 130 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHـــواد 318 و318
مـــــكـــــــرر و319 و320 و321 و324 و325 مـن الــــقـــــانـــــون رقم
79-07 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو

سنة r1979 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي : 
"اHـادة 318 : تـنــقـسم الجـرائـم الجـمـركــيـة إلى درجـات
من المخـالـفـات والجـنحr دون الإخلال بـالجـنـايات الـتي  ـكن

أن تنص عليها قوانX خاصة".
"اHــادة 318 مـــكــرر : يــعـــاقب عـــلى مــحـــاولــة ارتـــكــاب

الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها اHقررة لهذه الجنح".
"اHــادة 319 : تـــعـــد مــخـــالـــفــة مـن الــدرجـــة الأولىr كل
مــخــالـفــة لأحــكـام الــقــوانــX والأنـظــمــة الــتي تــتـولى إدارة
الجمارك تطبيقهاr عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه

المخالفة بصرامة أكبر. 
rـــادةHإلى أحـــكـــام هـــذه ا rعـــلى الخـــصــــوص rوتـــخــــضع

المخالفات الآتية : 
أ - كل سـهـو أو عــدم دقـة في  الــبـيـانــات الـتي يـجب

rأن تتضمنها التصريحات الجمركية
ب - كل مــــخــــالــــفـــة لأحــــكــــام اHـــواد 53  و57 و61  و63

rو229 من هذا القانون
ج - كل تــــصــــريـح خــــاطئ في تــــعـــــيــــX اHــــرسل إلــــيه

rرسل الحقيقيHالحقيقي أو ا
د - عــدم تـنـفــيـذ الــتـزام مـكــتـتبr عــنـدمـا لا يــتـجـاوز

rعاين مدة ثلاثة (3) أشهرHالتأخير ا
هـ - عــــدم احــــتـــــرام اHــــســــالك والأوقــــات المحــــددة دون
مــبـــرر مــشــروع وكــذا الأفــعــال الــتــدلــيـــســيــة اHــعــايــنــة في
مــجـال الــعـبـورr الــتي تـكــون نـتـيــجـتـهــا تـشــويه أو إبـطـال
فــعـــالـــيـــة وســـائل الـــتـــرصــيـص أو الأمن أو الـــتـــعــرف عـــلى

rالبضائع
و- كـل مــــخــــالــــفــــة لأحــــكــــام اHــــادتـــX 43 و48 من هـــــذا

rالقانون
ز- عـدم احـتــرام الالـتـزام اHـتـعـلـق بـإيـداع الـتـصـريح
اHــفــصل في الأجل اHــنــصــوص عــلــيه فـي اHـادة 76 من هــذا

rالقانون
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ح - عــدم تــنــفـيــذ الــتــزام مــكــتــتبr عــنــدمــا يــتــجـاوز
الـــتــأخــيــر اHــعـــاين مــدة ثلاثــة (3) أشــهــرr وتــكــون الحــقــوق

rتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كلياHوالرسوم ا

ط - تـــقـــد´ عـــدة رزم أو طـــرود مـــغـــلـــقــة كـــوحـــدة في
rوجزة مهما كانت طريقة جمعهاHالتصريحات ا

ي - كل نــقص أو زيــادة فـي الــطــرود دون مــبــرر في
rـوجـزة أو كل الــوثـائق الـتي تحل مــحـلـهـاHالــتـصـريـحــات ا
وكذا كل فـرق في طـبـيـعـة البـضـائع اHـصـرح بهـا بـطـريـقة

rموجزة

rادة 78 مكرر من هذا القانونHك - مخالفة أحكام ا

ل - شـــحن أو تــفـــريغ بـــدون تــرخــيـص من مــصـــلــحــة
الجمـارك لـلبـضـائع اHـصرح بـحـمـولتـهـا أو اHـدرجة بـصـفة

rصحيحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات

م - عـدم احـترام الالـتـزام اHتـمـثل في تقـد´ الـوكيل
لــدى الجـمـــارك لـلـوكـالــــة اHـنـصــــوص عـلـيـهــا فـــي اHادة

78 مكرر 1 من هذا القانون.

يعـاقب على المخـالفات اHـذكورة أعلاه بـاستثـناء تلك
اHــــذكـــورة فـي الـــنــــقــــاط (ز) و (ح) و (م) بـــغــــرامـــة قــــدرهـــا

خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج).

يـعـاقب عن عـدم تنـفـيـذ الالتـزام اHـكـتتب اHـنـصوص
عــلـيه فـي الـنــقــطـة "ي" بــغـرامــة قــدرهـا خــمــسـة وعــشـرون
ألــف ديـنـــار (25.000 دج) عــن كــل شـهـــر تـأخـيـــرr عـلــى

أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج).

يــعـــاقب عن عـــدم احــتـــرام الالــتـــزام اHــتـــعــلـق بــإيــداع
التصريح اHفصل في الأجل القانوني اHنصوص عليه في
الـــنـــقـــطــــــة "ز" بـــغـــرامــــــة قــــدرهـــا خـــمـــســــون ألف ديـــنـــار

(50.000 دج)  عن كل شهر تأخير.

يــعــاقـب عن عــدم احـــتــرام الالــتــزام اHـــتــعــلـق بــتــقــد´
الوكـالة من طـرف الوكـيل لدى الجـماركr اHـنصوص عـليه
في الــــنــــقــــطــــــة "م"r بــــغــــرامــــة قــــدرهـــا مــــائــــة ألـف ديــــنـــار

(100.000 دج).

تــعــفى من الــغــرامــة اHـطــبــقــة في حـالــة عــدم احــتـرام
الالتزام اHتعـلق بإيداع التصريح اHفصل اHنصوص عليه
في الـنـقطـة "ز"r الـبـضـائع اHـسـتـوردة من طرف الإدارات
الـعـمـومــيـة والـهــيـئـات الـعــمـومـيـة والجــمـاعـات الإقـلــيـمـيـة
واHؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها".

"اHـادة 320 : تــعـد مــخـالــفــة من الـدرجــة الــثـانــيـةr كل
مــخــالـفــة لأحــكـام الــقــوانــX والأنـظــمــة الــتي تــتـولى إدارة
الجـمـارك تـطـبـيـقـهـا عـنـدمــا تـكـون نـتـيـجـتـهـا الـتـمـلص من

تحـصيــل الحـقـــوق والـرســوم أو الـتـغاضـي عـنهـا وعنـدما
لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.

وتــــخـــضـعr عـــلـى الخـــصــــوصr إلى أحــــكـــام هــــذه اHـــادة
المخالفات الآتية : 

أ - عـــدم الــوفـــاء بـــالالـــتــزامـــات اHـــكــتـــتـــبــةr كـــلـــيــا أو
rالمجرد من كل فعل تدليسي rجزئيا

ب - كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو
القيمة أو اHنشأ.

يعاقب على المخـالفات اHذكورة أعلاه بغرامة تساوي
ضعف مبلغ الحقوق والرسوم اHتملص منها أو اHتغاضى
عـنــهـاr عـلـى أن لا تـقل هـذه الــغـرامـة عـن خـمـســة وعـشـرين

ألف دينار (25.000 دج).

غيـر أنه في مـجال عـدم تنـفيـذ الالـتزامـات اHكـتتـبة
كليـا أو جزئـيا والمجـرد من كل فعل تـدليـسيr يعـاقب عليه
بــغــرامــة لا تــتــجــاوز عــشـر (10/1) الــقــيـمــة لــدى الجــمـارك

للبضائع محل الجر ة".

"اHــادة 321 : تـــعــد المخـــالـــفـــات الآتــيـــة مـــخـــالــفـــات من
الـدرجــة الــثــالــثــةr عـنــدمــا لا يــعــاقب عــلــيـهــا هــذا الــقــانـون

بصرامة أكبر :

 أ- المخـــالــفـــات اHـــعـــايـــنــة عـــنـــد اHـــراقـــبــة الجـــمـــركـــيــة
 rللمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري

ب - الـــتـــصـــريــحـــات الخـــاطـــئــة اHـــرتـــكـــبــة مـن طــرف
XـادتـHــذكـورة في اHـتـعـلــقـــة بـالــبـضـائع اHـسـافـريـــن واHا

r199 مكرر و235 من هذا القانون

غــيـــر أنّهr تــســتــثـــنى من مــجــال تـــطــبــيق هــذه اHــادة
المخـالفات اHتـعلقة بـالأسلحة والمخدرات والـبضائع الأخرى
المحــظــورة حــسب مــفــهــوم الــفــقــرة الأولى من اHــادة 21 من

هذا القانون.

يــــعـــاقـب عـــلـى المخـــالــــفـــات اHــــذكـــورة أعلاه �ــــصـــادرة
البضائع محل الغش".

"اHــادة 324 : يــقــصـــد بــالــتـــهــريب لـــتــطــبـــيق الأحــكــام
الآتيةr ما يأتي : 

 - اســتــيـراد الــبــضـائـع أو تـصــديــرهـا خــارج مــكـاتب
 rالجمارك

- خــــرق أحــــكــــام اHـــواد 51 و53 مــــكــــرر و60 و62 و64 
و221 و222 و 223 و 225 و225 مـــــــــــــكـــــــــــــرر و226 مــن هـــــــــــــذا

 rالقانون
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- تفريغ وشحن البضائع غشا.
لا تــــعــــد الأفــــعــــال اHــــذكــــورة فـي هــــذه اHــــادة أو خـــرق
أحـكام اHـواد أعلاهr تهريـباr عـندمـا يقع عـلى بضـائع قلـيلة

القيمة في مفهوم اHادة 288 من هذا القانون".
"اHــــادة 325 : تـــــعــــد جـــــنــــحـــــا من الـــــدرجـــــة الأولى في
مفـهـوم هـذا الـقـانـونr أفـعال الاسـتـيـراد أو الـتـصـدير دون
تـصريـحr التي تـمت مـعـايـنتـهـا خلال عـملـيـات الـفحص أو

اHراقبة واHتمثلة في الأفعال الآتية : 
أ) - عمليات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على

rوجودة تحت مراقبة الجماركHالبضائع ا
ب) - البـضائع المحـظورة اHـكتشـفة عـلى م§ الـسفن
أو الـطــائـرات اHــتـواجــدة في اHــنـطــقـة الــبـحــريـة لــلـنــطـاق
الجمركي أو في حدود اHـوانئ واHطارات التجاريةr التي
لم يــصـرح بــهـا في بــيـانـات الــشـحـن أو غـيـر اHــذكـورة في
وثــــائـق الــــشــــحـنr وكــــذا عــــدم احــــتــــرام الالــــتــــزام بــــتــــقــــد´
الــبــضــائعr اHـــنــصــوص عــلــيه في اHــادة 58 مــكــرر من هــذا

rالقانون
ج) - كل مـخالفـة لأحكام الفـقرة الثـالثة من اHادة 21
من هــذا الـــقــانــونr وكــذا كل حــصـــول أو مــحــاولــة حــصــول
عــلـى أحــد الـــســنـــدات اHــذكـــورة في نــفـس اHــادة بـــواســطــة
تـزويــر الأخـتـام الـعـمـومـيـة أو تـصـريـحـات مـزيـفـة أو بـكل

rطريقة تدليسية أخرى
rد) - تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي

هـ) - الــتــأجـيــر أو الإعــارة أو الاسـتــعـمــال �ــقـابل أو
178 XادتHـنصوص عـليهـا في اHا rبدون رخـصة rالتـنازل

 rو179 من هذا القانون
و) - كل زيــــادة غــــيــــر مــــبــــررة فـي الــــبــــضــــائع مــــحل

rسواء كانت من نفس النوع أم لا rفصلHالتصريح ا
ز) - البـيع والشـراء والـترقـيم في الجـزائر لـوسائل
نــقل ذات مـنــشـأ أجــنـبي دون الــقـيــام مـســبـقــا بـالإجـراءات
الجـمركـية اHـنـصوص عـليـها في الـنصـوص التـنظـيمـية أو
وضـع لـــوحــــات تـــرقـــيـم من شــــأنـــهـــا أن تــــوهم بــــأن وســـائل

rالنقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية
ح) - الــتـــصـــريــحـــات الخـــاطــئـــة اHـــرتــكـــبـــة من طــرف
اHـسـافــرين الـتي تـتــعـلق بـبــضـائع غـيـر تــلك اHـذكـورة في

 r199 مكرر و235 من هذا القانون XادتHا
ط) - الجــرائم الــتي تــمت مــعــايــنــتـهــا عــنــد اHــراقــبـة
الجـمــركــيــة لــلـمــظــاريف الــبــريــديــة الـتي تــكــتــسي طــابــعـا

تجاريا. 
يعاقب على هذه الجرائم �ا يأتي : 

- مــصـادرة الــبــضـائـع مـحـل الـغش والــبــضـائـع الـتي
 rتخفي الغش

- غــرامــة مـالــيــة تـســاوي قــيـمــة الــبـضــائع اHــصـادرة
والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر".

اHـاداHـادةّ ة 131 :  : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شعـبان عـام 1399 اHوافــق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـذكور

أعلاهr �ادة 325 مكرر تحرر كما يأتي : 
rـادة 325 مـكرر : تـعـد جنـحـة من الـدرجـة الـثـانـيةHا"

الأفعال الآتية : 
- كل فعل ¥ بـاستـعمـال الوسائل الإلـكتـرونية وأدى
إلـى إلــغــاء أو تــعــديـل أو إضــافــة مــعــلـــومــات أو بــرامج في
الـنظام اHـعلـوماتي للـجمـاركr تكـون نتيـجته الـتملص أو
الــتــغــاضي عن حـق أو رسم أو أي مــبــلغ آخــر مــســتــحق أو

rالحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر
- الـتـصريـحات الخـاطئـة لـلبـضائع اHـنـصوص عـليـها
في الفـقرة الأولى من اHادة 21 من هذا الـقانـون من حيث

 rنشأHالنوع أو القيمة أو ا
- الـتـصـريـحـات الخـاطـئـة من حـيث نـوع أو قـيـمة أو
مـنـشأ الـبضـائع اHـرتكـبـة بواسـطة فـواتـير أو شـهادات أو
وثــــائق أخــــرىr مـــزورة أو غــــيــــر دقـــيــــقـــة أو غــــيــــر كـــامــــلـــة

البيانات أو غير قابلة للتطبيق.
يعاقب على هذه الجرائم �ا يأتي : 

- مــصـادرة الــبــضـائـع مـحـل الـغش والــبــضـائـع الـتي
 rتخفي الغش

 - غـــرامــة مـــالــيـــة تـــســاوي ضـــعف قــيـــمـــة الــبـــضــائع
 rصادرةHا

.(2) Xوالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنت - 
غير أنهr إذا كان مـحل الجر ة الجمركية بضائع من
ضـمن تــلك اHـنـصـوص عـلـيـهــا في الـفـقـرة الأولى من اHـادة
21 من هــذا الــقــانــون والمحــددة بــقــرار من الــوزيــر اHــكــلف

بــاHــالــيــةr فــإنّ عــقــوبــة اHـــصــادرة تــشــمل كــذلك الــبــضــائع
الأخــرى اHـــصـــرح بـــهـــا بــصـــفـــة مـــوجــزة أو مـــفـــصـــلــة بـــاسم
المخالف والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة الجر ة".
اHاداHادّة ة 132 : : تعـدل أحكام اHادتX 330 و336 مكرر من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــذكــور أعلاهr وتحــرران

كما يأتي : 
"اHـــــادة 330 : يـــــــعــــــاقب كـل شــــــخـص يــــــرفض تــــــقــــــد´
الــوثـائـق اHــذكـورة فـي اHـادة 48 من هــذا الــقــانــون لأعـوان
الجــمــارك بــغــرامـة تــهــديــديــة تـســاوي خــمــسـة آلاف (5000)
دينـار عن كل يوم تـأخير إلـى غاية تـسلـيم الوثائقr وذلك
بغض النظر عن الغرامة اHنصوص عليها في حالة رفض

تقد´ الوثائق.
.................(الباقي بدون تغيير).................". 
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"اHــادة 336 مــكــرر :  ــكـن إدارة الجــمــارك أن تــســمح
للأشــخـاص اHــتـابــعـX بــسـبـب ارتـكــابـهم جــر ـة جــمـركــيـة
الــــذين قــــدمـــوا طــــلـــبــــا في إطــــار اHـــصــــالحـــةr بــــاســـتــــرجـــاع
الـبـضـائع وفـقا لـلـشـروط الـقـانـونـيـة والتـنـظـيـمـيـة مـقابل
دفع قــيـمـتـهـا في الـسـوق الـداخــلـيـة لـتـحل مـحل اHـصـادرة

التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجر ة".
اHـاداHـادةّ ة 133 : : يـتـمم الـقـانون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHـذكـور
أعــلاهr �ـادتـــX 340 مـــكــــرر1 و340  مـــكــــرر r2 تحـــرران

كما يأتي : 
"اHادة 340 مـكرر1 : يـستـفيد من الأعـذار اHعـفية من
الـعــقـوبـة اHــنـصـوص عــلـيـهـا فـي قـانـون الـعــقـوبـات كل من
ثبتت مسؤولـيته في جر ة جمركـية وقامr قبل مباشرة
إجــــراءات اHـــتــــابـــعــــةr بــــالإبلاغ عن الجــــر ـــة وســــاعــــد عـــلى

معرفة الأشخاص الضالعX فيها.
تــخــفض الــعــقـوبــات اHــســتـوجــبــة إلى الــنـصـفr لـكل
شـخص ثـبتـت مسـؤولـيته في جـر ـة جمـركـيةr سـهل بـعد
مـبـاشـرة إجـراءات اHــتـابـعـة الـتــعـرف عـلى شـخص أو عـدة
أشخـاص ضـالـعـX في الجـر ـة أو وفـر مـعـلـومـات إضـافـية

تتعلق بهذه الجر ة".
"اHــادة 340 مــكــرر2 :  ـــكن إدارة الجــمــارك أن تــقــوم
احـــتـــيـــاطـــيــا وبـــصـــفـــة مـــؤقـــتــة �ـــنـع اســتـــخـــدام نـــظـــامـــهــا
اHـــعـــلــــومـــاتـي من طــــرف اHـــتـــعــــامـــلــــX الـــذيـن يـــرتــــكـــبـــون
مــخـــالــفـــات لــلـــتـــشــريع والـــتــنـــظـــيم الــلـــذين تـــتــولى إدارة
الجـمـارك تــطـبـيــقـهـمــا أو الـذين  ـتــنـعـون عن الاســتـجـابـة

للاستدعاءات اHتكررة التي توجهها لهم.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اHـاداHـادةّ ة 134 : : تسـتـبـدل العـبـارتـان"مخـازن ومـسـاحات
الإيـــداع اHــؤقت واHـــوانئ الجـــافـــة" و"مــخـــازن ومــســـاحــات
الإيداع اHـؤقت" اHذكـورة في اHواد 68 و69  و70 و231 من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1979 واHـــذكـــور أعلاهr بـــعـــبـــارة

"المخازن اHؤقتة".
كما تـستـبدل عـبارة "نظـام التـحويل لـدى الجمارك"
اHـذكورة في مـواد الـقـسم الـعاشـر من الـفـصل الـسابع من
الــــقـــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عــــام 1399
اHــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1979 واHـــذكـــور أعلاهr بـــعـــبـــارة

"نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي".
اHــــاداHــــادّة ة 135 :  : يــــعــــــاد تــــرقــــيـــم اHـــــــواد 196 مــــكـــــــرر2
مـــكــررr5 اHـــذكـــورة في مـــكــرر4 و196  و196 مـــكــرر3 و196 
الــقــســـم الــعــاشــر من الــفــصل الــســابع من الــقـــانــون رقــم

79-07 اHــــــؤرخ فــي 26  شـــــعـــــبــــــان عـــــام 1399 اHـــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاهr على النحو الآتي :
 196 مـــــــكــــــرر1 و196 مـــــــكــــــرر2 و196 مـــــــكــــــرر3 و196

مكرر4.

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
اHاداHادّة ة 136 : : تبـقى النصـوص اHتخـذة تطبـيقا لـلمواد
13 و67 و78 و78 مــــــكـــــرر1  و108 و109 مــــــكـــــرر و124 و127

و141 و156 و213 و220 و265 مـن الـــــــــقــــــــــانــــــــــون رقم 07-79
اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399 اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة
1979 واHذكور أعلاهr ساريـة اHفعول وإلى غاية تعويضها

r(2) ـدة أقصاها سنتانH وذلك rبنصوص تطـبيقية أخرى
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
137 :  : تـــلـــغــــى أحــــــكـــام اHــــــواد 8 مـــكـــــرر و13 اHــاداHــادّة ة 
و15 مـــكـــرر و15 مـــكـــرر1 و25 و69 و72 و73 و79 و81 و112
و113 و114 و115 و139 مـــــــــــــكـــــــــــــــرر و141 و146 و147 و156
و159 و188 و237  و239 و322  و335 مــكــــرر مـن الــقــانـون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21

يوليو سنة 1979 واHذكور أعلاه.
غـــــــيــــــــر أنـّهr تــــــــبـــــــقـى أحــــــــكـــــــام اHــــــــادتـــــــX 13 و188
واHذكـورتـX أعلاهr سـارية اHـفـعول Hـدة أقـصاهـا سـتة (6)
أشــهـرr ابـتــداء من تـاريخ نــشـر هــذا الـقـانــون في الجـريـدة

الرسمية.
اHـــــاداHـــــادةّ ة 138 :  :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في  19 جــــمـــــادى الأولى عــــام 1438

اHوافق 16 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 16-14 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 ربــــيـع الأول عــــام  ربــــيـع الأول عــــام 1438
اHــوافق اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2016 يــتـــضــمـن قــانــونr يــتـــضــمـن قــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة  2017 (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

الجـريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 77 الـصـادر في 29 ربـيع
الأول عام 1438 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2016.

الصفحة r63 تكملة اHادة r135 السطر 4 :

- بــدلا من :- بــدلا من : ..." الــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــلـــبــيـــئــة واHـــنــاطق
r" الساحلية

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : ..." الصندوق الوطني للبيئة والساحل ".


